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  الحكم الشرعي المستمدة من صحيح مسلمقواعد الأصولية المتعلقة بال

 أسملء السةد إاراهة  البةه

، جلمل  الزهر ،كقة  الدراسلت الإسلامة  واللربة  لقبنلت ،أصوول الفقهقس  

 ، مصر.امتنصورة

 امتمقم  اللربة  السلودي  ،اطبرجل، جلمل  احجوف ،كقة  اللقوم والآداب

  aeelbah@ju.edu.saالبريد الإلمتروني: 

 :ص البحثملخ

تعحقق أهمة  القواعد الصوولة  في أنهل تسلعد المجتهد في اسعنبلط الحكلم 

الشرعة ، وملرف  أحكلم امتسعجدات، وضبط أصوول الاسعدلال فمن خلالهل يتبين له 

الدل  الصكةح  من غيرهل، واستنلد هذه القواعد لدل  من المعلب أو السن  

ل الصدق والثبلت والقوة، وقد تحدثت في هذا الصكةح  تمسب الحكلم امتلعمدة عقيه

البحث عن مجموع  من القواعد الصوولة  امتعلقق  الحكم  الشرعي في جلنب العكقةف 

كقلعدة العكقةف اللمكلل، تكقةف المفلر افروع الشريل ، تكقةف الغلفل، ومجموع  

ع الوقت ، جمةكقةفي كقلعدة الفرض مرادف لقواجبمن القواعد امتعلقق  الحكم  الع

في الواجب امتوسع وقت للأداء، الصبةلن غير مكقفين اخطلب العكقةف، ومجموع  من 

القواعد امتعلقق  الحكم  الوضعي كقلعدة: هل القضلء اأمر جديد، حم  الخذ 

اللرخص، العجز عن الشرط يسقطه ولا يسقط امتشروط، والاسعدلال على هذه 

حث في مقدم  وتمهةد وثلاث  مبلحث القواعد من صكةح مسق ،  وقد جلء هذا الب

ا.  وآخرا
ا

 وخلتم ، واحكمد لله أولا

القواعد الصوولة ، احكم ، الشرعي، امتسعمدة، صكةح  المفتاحية: الكلمات

 مسق .
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Abstract: 

The importance of fundamentalist rules is realized in that 
they help the diligent to deduce legal provisions, knowing the 
provisions of the latest developments and control of the 
evidentiary fundamentals through which he finds the correct 
evidence from others as well as the base of these rules on 
evidence from the Holy book or the prophet's correct deeds 
(Sunnah) win the reliable provisions truthfulness, fortitude and 
strength.  

I have spoken in this research about a set of fundamentalist 
rules on the legal provision of the obligation as a rule of 
impossible obligation, obligating of infidels to Islamic law 
branches, obligation of the omnibus and a set of rules related to 
the obligatory provision as the rule of imposition is synonymous 
with duty, all the time in the extended duty time to perform, the 
boys are not charged with the addressing of obligation and a set 
of rules related to positive provision as a rule: Is the judiciary a 
new order, the rule of considering licenses, the inability of the 
condition to drop it and not drop the conditionality and the 
inference of these rules from a Muslim Saheeh (a book of 
Hadiths; tradition by Imam Muslim). This research included an 
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introduction, preamble, the three topics and a conclusion, Praise 
be to God first and last. 

Keywords: fundamentalist rules, provision, legal, derived, 
Muslim's Saheeh (A book of Hadith; tradition by Imam Muslim). 
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 الرحيم نالرحمالله  بسم

 المقدمة

ان واحكمد لله رب الللمتين والصلاة والسلام على خلت  النبةين وامترسقين محمد 

عبد الله صولى الله عقةه وعلى آله وصكبه ومن اتبع هديه وسلر على سنعه إلى يوم الدين 

...... 

 ،،، وبعـــــد
فإن الله أرسل الرسل وأنزل المعب لغلي  عظةم  وهي عبلدته وحده لا شريك له؛ 

ولنه لا تصح اللبلدة ولا تقبل إلا امل شرع الله وحم  اه كلن من الواجب على اللبلد 

ملرف  الحكلم الشرعة  التي هي أه  ثمرة لعلق  اللق  الشرعي، وكلن اسعنبلط الفقهلء 

 إلى أسس وأصوول، وهي القواعد الصوولة  التي يسير عقيهل 
ا
للأحكلم الشرعة  مستندا

المجتهد لةعوصول إلى احكم  الشرعي من النصوص، أو الاسعنبلط من خلال مآخذ وعقل 

ي تممن المجتهد من اسعنبلط الحكلم لكل مل يسعجد من الشرع، وهذه القواعد هي الت

الوقلئع والنوازل الفقهة ، وهذا مل يؤكد شمولة  واسعمراري  الشريل  الإسلامة  

وصولاحةتهل لكل زملن ومكلن، وهذا دلةل على أهمة  القواعد الصوولة   في حفظ الدين، 

 وإثملر الحكلم الشرعة .

 :أهمية وأسباب اختيار الموضوع
تممن أهمة  هذا امتوضوع: )القواعد الصوولة  امتسعمدة من صكةح مسق  

 امتعلقق  الحكم  الشرعي( في جوانب عدة أهمهل:  

إدراك الللاق  اين القواعد الصوولة  والسن  النبوي  الشريف  من خلال العأصوةل  -1

 لققواعد الصوولة  في احكم  الشرعي اللسن  النبوي  الصكةح .

د الصوولة  تسلعد في اسعنبلط الحكلم الشرعة  من النصوص، أن القواع -2

 واسعخراج أحكلم النوازل الفقهة  وملرف  أسبلب اخعلاف الفقهلء.

 ملرف  الصوول التي انى عقيهل الفقهلء الحكلم الشرعة . -3
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ملرف  الطرق التي سلر عقيهل الفقهلء، ومنلهجه  في انلء الفروع الفقهة  على  -4

 شرعة . الحكلم ال

الاطمئنلن متل تركه لنل فقهلؤنل امتعقدمون من تراث فقهي، وكذلك متل يجتهد فةه  -5

الفقهلء امتللصورون من أحكلم، لن هذه الحكلم التي توصوقوا إليهل ل  تمن من قبةل 

ا على قواعد  الانعقلء أو احخرص والعخمين أو مجرد الهوى والتشهي، وإنمل انلءا

 وأصوول.  

القواعد الصوولة  في الاجتهلد يؤدي إلى ضبط الحكلم الشرعة  وعدم  أن اتبلع -6

 العنلقض اةنهل. 

حصر أه  القواعد الصوولة  في احكم  الشرعي وتخريج الفروع الفقهة  عقيهل؛ لن  -7

 .
ا
 الفقهلء لا يلعبرون الحكلم التي ل  تخرج على قلعدة فقهل

 منهج البحث:
 حث هو امتنهج الاسعقرائي العحقةلي وكلن امتنهج امتعبع في هذا الب

قمت اذكر القلعدة ث  شرح مفرداتهل وامتراد منهل، ث  العأصوةل لققلعدة من 

صكةح مسق ، وتحرير محل الاتفلق واحخلاف، وذكر آراء الصوولةين وأدلته  وترجةح مل 

ل من الفروع الفقهة . ل بلضا
ا
ل اللدلةل، وأذكر خلال ذلك أو عقبه أحةلن  أراه راجكا

وقد اتبلت خلال ذلك امتنهج اللقمي في البحث من حةث الاععملد على امتصلدر 

اللقمة  الصوةق ، وعزو الآيلت القرآنة  إلى سورهل من القرآن وبةلن رقمهل، وتخريج 

الحلديث النبوي  من كعب السن ، وإذا ل  يمن احكديث في الصكةحين ذكرت درجعه 

 عند من خرجه، 

 خطة البحث:
 لبحث في مقدم ، وتمهةد وثلاث  مبلحث وخلتم   جلء هذا ا

أما المبحث الأول: القواعد الأصولية في التكليف وقد اشتمل على تمهيد وثلاثة 

 مطالب:
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 امتطقب الول: العكقةف امل لا يطلق.

 امتطقب الثلني: تكقةف المفلر افروع الشريل .

 : تكقةف الغلفل.الثللث طقبامت

صولية في الحكم التكليفي وقد اشتمل على أحد المبحث الثاني: القواعد الأ 

:
ً
 عشر مطلبا

 امتطقب الول: الفرض مرادف لقواجب.

 امتطقب الثلني: امتندوب والسن  والنلفق  ألفلظ مترادف :

 امتطقب الثللث: هل امتندوب مأمور اه؟

 امتطقب الرابع: جمةع الوقت في الواجب امتوسع وقت للأداء.

 دوب يجب اللشروع فةه؟امتطقب احخلمس: هل امتن

 امتطقب السلدس: الصبةلن غير مكقفين اخطلب العكقةف.

امتطقب السلبع: احجهل لا يكون عذرا في إيقلع امتأمور اه "الواجب" على خلاف 

 في امتنهي.
ا
 مقعضله، ويكون عذرا

 امتطقب الثلمن: امتبلح لا يعلقق افلقه وتركه مدح ولا ذم.

 شلرع فهو مبلح.امتطقب العلسع: مل سمت عنه ال

( اللنة .
ا
 أو واجبل

ا
 امتطقب الللشر: امتبلح يكون طلع  )مندوبل

 امتطقب احكلدي عشر: حم  امتشتبه.

المبحث الثالث: القواعد الأصولية في الحكم الوضعي وقد اشتمل على خمسة 

 مطالب: 

 امتطقب الول: هل القضلء اأمر جديد؟

 امتطقب الثلني: حم  الخذ اللرخص.
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 الثللث: لا اد من تةقن وجود الشرط واللق  اه. امتطقب

 امتطقب الرابع: العجز عن الشرط يسقطه ولا يسقط امتشروط.

 امتطقب احخلمس: إذا اخعل الشرط اخعل امتشروط.
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 التمهيد

 التعريف بالقواعد الأصولية 

 ونبذة موجزة عن الإمام مسلم وكتابه الصحيح

  :أولًا: تعريف القواعد الأصولية
القواعد الصوولة  مركب إضلفي من كقمتي القواعد والصوول، ولا اد من تلريف 

 كل منهمل حتى يتسنى لنل تلريف امتركب

، ومنه قواعد البيت أي (1)القواعد جمع قلعدة، والقلعدة في القغ  هي السلس

بَيْتِ 
ْ
وَاعِدَ مِنَ ال

َ
ق
ْ
عُ إِاْرَاهِةُ  ال

َ
 يَرْف

ْ
 [127]البقرة وَإِسْمَلعِةلُ{  أسلسه، قلل الله تلللى: }وَإِذ

  (2). هي قضة  كقة  منطبق  على جمةع جزئةلتهل وفي الاصطلاح:

 والصوولة  نسب  إلى أصوول الفقه

وأصوول الفقه مركب إضلفي من كقمتي أصوول، والفقه، وبعلريف كل من امتضلف 

 وامتضلف إلةه يممن تلريف امتركب  

  (3). ش يء أصوول جمع أصول والصول في القغ : أسفل كل

ويطقق عند الصوولةين على مللن: منهل: مل ينبني عقةه غيره، والمكعلج إلةه، ومل 

. وكل هذه امتللني ترجع إلى أسفل الش يء؛ لنه أسلس لقبنلء (4) يستند تحقق الش يء إلةه

 عقةه كمل أنه محعلج إلةه ويستند تحقق الش يء إلةه.

ملرف  قصد امتعكق  من كلامه.  اللق  اللش يء والفه  له، وقةل: والفقه لغة:

 .(5). وقةل: فه  مل يدق
                                                             

 3/361( لسلن اللرب1)

 .1/14( تيسير العحرير 2)

 11/16( لسلن اللرب 3)

 .8، نهلي  السول ص 1/6، الإحكلم في أصوول الحكلم، الآمدي، 1/78( المكصول 4)

 .1/78، المكصول 157، العلريفلت ص13/523لسلن اللرب  1/41وكب ( شرح الك5)
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اللق  احكلصول اجمق  من الحكلم الشرعة  الفرعة  اللنظر  واصطلاحاً:

  (1). والاسعدلال

وبعلريف كل من احجزأين يممن أن نلرف أصوول الفقه المتلنى الإضلفي وهو: أدل  

 عفصةقة .اللق  اللحكلم الشرعة  اللمقة  امتمتسب من أدلتهل ال

 على اللق  امتلين اعلريفلت 
ا
ويلرف أصوول الفقه المتلني الققبي بلد أن صولر عقمل

عدة، وللل أرجح هذه العلريفلت تلريف الآمدي: أدل  الفقه وجهلت دلالاتهل على 

 (2). الحكلم الشرعة ، وكةفة  حلل امتسعدل بهل من جه  احجمق  لا من جه  العفصةل

 :باعتبارها علماً تعريف القواعد الأصولية
  :عرفت القواعد الأصولية في الاصطلاح بعدة تعريفات

قواعد الحكلم النلشئ  عن اللفلظ اللربة  خلصو ، ومل يلرض لعقك  منها:

اللفلظ من النسخ والترجةح، ونحو المر لقوجوب، والنهي لقعحري ، والصةغ  احخلصو  

 (3) .لقلموم ونحو ذلك

الذي يقزمه الفقةه في اسعخراج الحكلم الشرعة  من  منلهج تحدد الطريق ومنها:

 (4). أدلتهل

قضة  كقة  يعوصول بهل إلى اسعنبلط الحكلم الشرعة   والتعريف المختار:

  (5). الفرعة  من أدلتهل العفصةقة 

وذلك لن القواعد الصوولة  قواعد كقة  تنطبق على كل احجزئةلت، يسعخدمهل 

                                                             

 .6/ 1( الإحكلم في أصوول الحكلم 1)

 .7/ 1( الإحكلم في أصوول الحكلم 2)

 .1/5( الفروق لققرافي 3)

 .11( الوجيز في أصوول الفقه عوض أحمد إدريس ص 4)

ريل  الإسلامة ، محمد عثملن شبير ( وهو تلريف د. شبير القواعد الكقة  والضوااط الفقهة  في الش5)

 .27ص



  
 
 

1488 

كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 عقيهل في اسعنبلطه للأحكلم الشرعة  من أدلتهل العفصةقة . الفقةه، ويقتزم بهل، ويلعمد

 ثانياً: نبذة للتعريف بالإمام مسلم:

أاو احكسين مسق  ان اححجلج ان مسق  ان ورد القشيري النيسلاوري ولد  :هو

 هـ.261هـ، وتوفي سن 204في سن 

، تعقمذ على أيدي كثير من أئم  احكديث في عصره منه : أحمد ان حنبل شيوخه:

إسكلق ان راهويه، الدارمي، يحيى ان ملين، يونس ان عبد العلى، أاو زرعه، سلةد ان 

 منصور.

روى عنه خقق كثير منه : الترمذي، عبد الرحمن ان أبي حلت ، أاو من روى عنه: 

 امر ان خزيم . 

أجمع عقملء عصره على عقمه وإملمعه في احكديث وتممنه من  ثناء العلماء عليه:

 لصدق والصلاح.  عقومه مع ا

قلل محمد ان بشلر حفلظ الدنةل أربل : أاو زرع  اللري، ومسق  انيسلاور، 

 وعبد الله الدارمي بسمرقند، ومحمد ان إسملعةل ابخلرى.

قلل أحمد ان سقم : رأيت أال زرع  وأال حلت  يقدملن مسقمل في ملرف  الصكةح 

 على مشليخ عصرهمل.

 احخير مل أاقلك الله لقمسقمين. قلل له إسكلق ان راهويه: لن يلدم

قلل مكي ان عبدان: سملت مسقمل يقول: عرضت كعلبي هذا )امتسند( على أبي 

زرع ، فكل مل أشلر علي في هذا المعلب أن له عق  وسببل تركعه، وكل مل قلل: إنه صكةح 

ليس له عق ، فهو الذي أخرجت، ولو أن أهل احكديث يمعبون احكديث ملئتي سن ، 

على هذا امتسند، كعلب نفيس كلمل في ملنله، فقمل رآه احكفلظ أعجبوا اه،  فمداره 

ول  يسملوه لنزوله، فلمدوا إلى أحلديث المعلب، فسلقوهل من مرويلته  عللة  ادرج  

وبدرجعين، ونحو ذلك، حتى أتوا على احجمةع همذا، وسموه: امتسعخرج على صكةح 

 مسق .
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د صكةح البخلري اشتهر الس  صكةح وكعلاه في السن  ثلني أصح المعب بل

 مسق ، وقد ذكر أنه صونف كعلاه هذا من ثلاثملئ  ألف حديث.

-وفي اةلن منزل  صكةح مسق  يقول النووي: ومن حقق نظره في صكةح مسق  

-  واطقع على مل أورده في أسلنةده وترتيبه وحسن سةلقعه وبديع طريقعه من

لورع والاحعةلط والعحري في الرواي  وتلخةص نفلئس العحقةق وجواهر العدقةق وأنواع ا

الطرق واخعصلرهل وضبط معفرقهل وانتشلرهل وكثرة اطلاعه واتسلع روايعه وغير ذلك 

ممل فةه من المكلسن والإعجوبلت والقطلئف الظلهرات واحخفةلت عق  أنه املم لا 

 1يلكقه من بلد عصره وقل من يسلويه ال يدانةه من أهل وقعه ودهره
 

e 
 

  

                                                             

 1/11( شرح النووي على صكةح مسق 1)
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 المبحث الأول

 القواعد الأصولية في التكليف 

 وقد اشعمل على ثلاث  مطللب:

 المطلب الأول

 التكليف بما لا يطاق

 :شرح مفردات القاعدة

من كقف اللش يء يكقف كقفل والكقف : المر الشلق قلل: حمقت  :التكليف في اللغة

أو حق، وكقف المر الش يء تكقف  إذا ل  تطقه إلا تكقفل، ومل تكقفت من أمر في نلئب  

 (1). وكقفه تجشمه على مشق  وعسرة

 (2). إلزام مل فةه كقف  :عرفه بلضه  اأنه وفي الاصطلاح:

وعلى هذا فلحكم  العكقةفي لا يتنلول إلا الإيجلب والعحري ؛ لنه لا إلزام إلا  

 فيهمل، وبلقي الحكلم من المراه  والندب والإالح  لا تدخل؛ للدم الإلزام.

 (3). إملم احكرمين واان عقةل: اأنه طقب مل فةه كقف  وعرفه

وهذا العلريف يدخل فةه الإيجلب والندب والعحري  والمراه ، وأدخقوا الإالح   

 على سبةل العغقةب. 

"مل لا يطلق": يطلق من الطلق  وهي في القغ : القدرة، أو اس  متل يفلل امشق ، 

  (4). وأطقت الش يء إطلق  قدرت عقةه فأنل مطةق

                                                             

 .537/ 2، امتصبلح امتنير في غريب الشرح المبير الفةومي 9/307( لسلن اللرب 1)

 .1/68، الواضح في أصوول الفقه134/ 1( العلخةص في أصوول الفقه، إملم احكرمين احجويني 2)

، روض  النلظر وجن  امتنلظر في 1/60، امتسعصفى لقغزالي 239/  1، ( العقريب والإرشلد لقبلقلاني3)

 .58، العلريفلت للجرجلني ص1/154أصوول الفقه لاان قدام 

 .381/ 2، امتصبلح امتنير 233/ 10( لسلن اللرب 4)
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: إلزام من توافرت فيه  والمراد بتكليف ما لا يطاق في اصطلاح الأصوليين

 شرائط العكقةف امل ليس في وسله . 

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم:

ِ مَل }: --عن أبي هريرة، قلل: متل أنزل على رسول الله ديث الأول: الح
ه
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الآي ، قلل: فلشعد ذلك على  {مِت

، ث  اركوا على --، فأتوا رسول الله --أصكلب رسول الله 

: أي رسول الله، كقفنل من العملل مل نطةق؛ الصلاة والصةلم واحجهلد الركب، فقللوا

: --والصدق ، وقد أنزل عقةك هذه الآي ، ولا نطةقهل! قلل رسول الله 
أتريدون أن تقولوا كمل قلل أهل المعلاين من قبقم : سملنل وعصينل؟! ال قولوا: سملنل 

القوم، وذلت بهل ألسنته ، أنزل الله في  وأطلنل، غفرانك ربنل وإلةك امتصير، فقمل اقترأهل
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 (1)[  قلل: "نل ". 286عَل

 اللبلد امل يرد على فهموا من مؤاخذة الله -- أن الصكلا  وجه الدلالة:

 --وصورحوا اذلك لقنبي  ،خواطره  من نوايل أن هذا من تكقةف مل لا يطلق
عقيه  --ول  ينمر النبي  ،في قوله : "وقد أنزل عقةك هذه الآي ، ولا نطةقهل"

هذا الفه ، ونهله  أن يقع منه  المخللف  في الاسعجلا  لوامر الله كمل وقع لهل المعلب، 

                                                             

 --( صكةح مسق  امتسمى امتسند الصكةح المخعصر انقل اللدل عن اللدل إلى رسول الله 1)
- ملن الب اةلن قوله تلللى: }وإن تبدوا مل في أنفسم  أو مسق  كعلب الإي

 ( .125/ ) 199رق  1/115تخفوه{
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وا احكم  لله، فلمعثقوا ووقع منه  السمع والطلع ، فلفل الله عنه  ورفع عنه  وأن يسقم

وأن  -وسةأتي لهذا احكديث مزيد العفصةل - احكرج ونسخ عنه  العكقةف امل لا يطةقونه،

الراجح أن امتقصود من العكقةف هنل الااعلاء والاخعبلر في قبول المر هل يكون ارضل 

 -- اد الفلل والعحقةق، ادلةل قول رسول اللهوليس امتر  ؟وطواعة ، أو لا
 . "أتريدون أن تقولوا كمل قلل أهل المعلاين من قبقم : سملنل وعصينل؟! "له : 

يقول: "مل  --عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله  الحديث الثاني:

نهةعم  عنه، فلجعنبوه ومل أمرتم  اه فلفلقوا منه مل اسعطلع ، فإنمل أهقك الذين من 

 (1)قبقم  كثرة مسلئقه ، واخعلافه  على أنبةلئه "

أن امتكقفين يقزمه  الإتةلن المتسعطلع امل أمروا اه فلا يكون  وجه الاستدلال:

 امتعجوز عنه واجب، وهذا دلةل على عدم العكقةف امل لا يطلق.

 أراء الأصوليين في المسألة:
 فنقول: ع، قبل عرض أقوال الصوولةين لا اد من تحرير محل النزا

 :(2) إن العلماء قسموا المحال إلى خمسة أقسام

المكلل لذاته ويلبر عنه أيضل المتسعحةل عقلا وهو مل يقزم من تصوره المكلل،  أحدها:

 وذلك كلحجمع اين الضدين والنقةضين، واحكصول في حيزين في وقت واحد. 

 ظة .المكلل لقللدة كللطيران، وخقق الجسلم، وحمل احجبل الل الثاني:

 المكلل لطرو ملنع كعكقةف امتقةد اللدو، والزمن امتش ي. الثالث:

المكلل لانعفلء القدرة عقةه حلل  العكقةف مع أنه مقدور عقةه حلل  الامعثلل  الرابع:
                                                             

 .  1337رق  - 4/1830-( صكةح مسق  كعلب الاععصلم الب توقيره 1)

، وبلض اللقملء جلل القسلم ثلاث  1/69، نهلي  السول 1/82( الوصوول إلى الصوول لاان ارهلن 2)

ل من المكلل الإبهلج شرح منهلج الوصوول إلي عق  الصوول لققلض ي لنزاعه  في بلض القسلم أنه

، وبلضه  أربل  البحر المكةط في أصوول 1/171البةضلوي وولده تلج الدين أاو نصر عبد الوهلب 

 .2/110الفقه الزركش ي 
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كللعكللةف كقهل؛ لنهل غير مقدورة قبل الفلل، إذ القدرة عنده لا تكون إلا مع 

 الفلل كمل قدمنله في امتسأل  السلاق .

المكلل لعلقق اللق  اه كللإيملن من الكلفر الذي عق  الله تلللى أنه لا يؤمن، الخامس: 

 .فإن الإيملن منه مسعحةل إذ لو آمن لانققب عق  الله تلللى جهلا

واحخلاف إنمل هو في القس  الول والثلني والثللث، وأمل القس  الرابع واحخلمس  

 فلا خلاف في وقوع العكقةف فيهمل.

 اء العلماء في المسألة:أما آر
فقد اخعقف اللقملء من حةث احجواز اللقلي والوقوع الشرعي على أقول كثيرة، 

 لمن يممن حصر احخلاف فةمل يأتي:

 فمن حيث الجواز العقلي اختلفوا على ثلاثة أقوال:
، وبه قلل جمهور اللقملء من  القول الأول:

ا
يجوز العكقةف امل لا يطلق مطققل

 .(4)، والشلري (3)، واحكنلاق (2)الشلفلة ، و (1)امتللمة 

منع العكقةف امل لا يطلق، وبه قلل: بلض الصوولةين من امتللمة ،  القول الثاني:

 .(8)، وامتلتزل (7)، واحكنلاق (6)والشلفلة  ،(5)واحكنفة 

                                                             

، 143، شرح تنقةح الفصول أحمد ان إدريس ان عبد الرحمن، القرافي ص1/256( العقريب والإرشلد 1)

 .25، المكصول في أصوول الفقه لبي امر ان اللربي ص2/48وافقلت امت

ونهلي   1/171، منهلج الوصوول لقبةضلوي وشرحه الإبهلج 2/215، المكصول 81( الوصوول إلى الصوول 2)

 .69السول ص

 .1/226، شرح مخعصر الروض  الطوفي 2/292( اللدة في أصوول الفقه لبي يللى3)

، 143، شرح تنقةح الفصول ص 1/69، امتسعصفى 1/292ولةين اللدة ( نققه عنه كثير من الصو4)

 .1/99فواتح الرحموت، النصلري بشرح مسق  الثبوت، اان عبد الشكور 

 .1/288، فصول البدائع في أصوول الشرائع الفنلري 1/278( شرح العقويح على العوضةح العفعلزاني 5)

 .113/ 2سفرايني البحر المكةط ، ونقل عن الشةخ أبي حلمد الإ 1/70( امتسعصفى 6)

 1/485، شرح الكوكب امتنير، الفعوحي اان النجلر 1/4( روض  النلظر 7)

 .1/177( امتلعمد أاو احكسين البصري 8)
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العفصةل اين امتمعنع لذاته فلا يجوز العكقةف اه، وامتمعنع لغيرة  القول الثالث:

، ونققه الهندي والزركش ي عن ملتزل  (2)، والآمدي(1)قلل كثير من احكنفة فةجوز وبه 

 (3). بغداد

 اخعقفوا في 
ا
وأمل من حةث الوقوع الشرعي فللقلئقون اإمكلنه وتصوره عقلا مطققل

 وقوعه على ثلاث  أقوال:

  (4). أن تكقةف مللا يطلق غير واقع وإلةه ذهب جمهور اللقملء القول الأول:

 ، (6) ، والطوفي(5) أن تكقةف مل لا يطلق واقع وهو مذهب الرازي  اني:القول الث

 (9)، ونسبه شةخ الإسلام لشرذم  من امتعأخرين(8)، واان اللربي(7)والشلري 

 لغيره دون امتمعنع لذاته  القول الثالث:
ا
وقوع تكقةف مل لا يطلق إذا كلن ممعنلل

 .(10)وإلةه ذهب البةضلوي، واان السبكي

                                                             

، كشف السرار عن 1/194( اديع النظلم ويسمى نهلي  الوصوول إلى عق  الصوول، اان السلعلتي 1)

 .1/99، فواتح الرحموت شرح مسق  الثبوت 2/137، تيسير العحرير 1/191أصوول البزدوي 

 .1/141( الإحكلم 2)

 .113، البحر المكةط/3/1032( نهلي  الوصوول في دراي  الصوول، الهندي 3)

، كشف السرار عن أصوول البزدوي 1/88، الوصوول إلى الصوول لاان ارهلن 1/70( امتسعصفى 4)

وقوعه في الشريل  وجوازه شرعل فقد  ، قلل اان تةمة :" وأمل142، شرح تنقةح الفصول ص1/191

اتفق حمق  الشريل  على أن مثل هذا ليس اواقع في الشريل  وقد حكى انلقلد الإجملع على ذلك غير 

 8/301واحد".  مجموع الفعلوي 

 .2/287المكصول  5))

 .1/226( شرح مخعصر الروض  6)

، واان السبكي 1/141مدي في الإحكلم ، والآ 1/69( نسبه إلةه كثير من الصوولةين كللغزالي امتسعصفى7)

 .1/171الإبهلج 

 .25( المكصول ص8)

 .8/470( مجموع الفعلوى اان تةمة 9)

 .1/280، جمع احجوامع بشرحه تشنةف امتسلمع 69( منهلج الوصوول بشرحه نهلي  السول ص10)
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 :الأدلة

 دلة المذهب الأول: عدم وقوع تكليف ما لا يطاق: أ
 :استدل القائلون بهذا المذهب بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والمعقول 

  الدليل الأول:
ه

ل إِلا فْسا
َ
ُ ن

ه
 الِلّ

ُ
ف ِ

 
ق
َ
 يُك

َ
من المعلب آيلت كثيرة منهل قوله تلللى: }لا

ُ 286وُسْلَهَل{ ]البقرة:
ه

ْ  مِنْ حَرَجٍ{ ]امتلئدة:[، وقوله تلللى: }مَل يُرِيدُ الِلّ
ُ
ةْم

َ
[ 6 لِةَجْلَلَ عَق

ينِ مِنْ حَرَجٍ{ ]اححج: ِ
ْ  فِي الد 

ُ
ةْم

َ
 [78وقوله تلللى: }وَمَل جَلَلَ عَق

أن الله أخبرنل أنه لا يوجد حرج في العكللةف، ونفى أن يكقف عبلده  وجه الدلالة:

ى أن العكقةف امل لا يطلق مللا يطةقونه، فعكون القدرة شرط في العكقةف، وهذا يدل عل

 لا يجوز.

من السن : اسعدلوا اأحلديث كثيرة صكةح  تدل على يسر الدين  الدليل الثاني:

  (1): "أحب الدين إلى الله احكنةفة  السمح "--وسملحعه منهل: قوله 

قلل: "إن الدين يسر، ولن يشلد  --وحديث أبي هريرة، عن النبي 

وقلربوا، وأبشروا، واسعلةنوا اللغدوة والروح  وش يء من الدين أحد إلا غقبه، فسددوا 

 (2) .الدحج "

أن دين الإسلام هو دين اليسر والسهول  والسملح  والرحم ، فلا  وجه الدلالة:

تشدد ولا غقو، وقلعدة السملح  واليسر أحد القواعد التي اني عقيهل الشرع، فعكون 

، وهو أعق  النلس اللرسلل  --تكللةفه كقهل مسعطلع ، وهذا اإخبلر النبي 

 التي أرسل بهل وبللشرع الذي بلث اه، وعلى ذلك فعكقةف مل لا يطلق غير واقع.

                                                             

لري امتسمى ( ذكر البخلري هذا احكديث في ترجم  الب الدين يسر من كعلب الإيملن، صكةح البخ1)

وسننه وأيلمه، البخلري،  --احجلمع امتسند الصكةح المخعصر من أمور رسول الله 

 .1/16محمد ان إسملعةل أاو عبد الله احجلفي 

 .1/16( صكةح البخلري كعلب الإيملن الب الدين يسر2)
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  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

مل ثبت من مشروعة  الرخص، وهذا أمر مقطوع اه، وممل عق   الدليل الثالث: 

 امتشق  في 
ا
من دين الم  ضرورة، كرخص الفطر، واحجمع، ولو كلن الشرع قلصودا

 ترخةص ولا تخفةف. العكقةف متل كلن ث 

الإجملع على عدم وقوع العكقةف امل لا يطلق في العكقةف، ولو  الدليل الرابع:

 حكصل في الشريل  العنلقض والاخعلاف، وذلك منفي عنهل؛ لن إثبلته يدل أن 
ا
كلن واقلل

الشريل  فيهل إعنلت ومشق ، وقد ثبت أنهل مبنة  على الرفق والعيسير، فةكون اةنهل 

 علاف، والشريل  منزه  عن ذلك.  تنلقض واخ

 الدليل الخامس من المعقول وهو من وجوه:
أن المر اللمكلل سفه وعبث، فقو جلز ورود الشرع اه حجلز وروده  الوجه الأول:

اكل أنواع السفه واللبث، وحةنئذ ل  يمعنع منه إظهلر امتعجزة على يد المذااين، ولا 

مذب، وحةنئذ لا يبقي وثوق اصك  النبوة، ولا إنزال المعب عقيه ، ولا يمعنع منه ال

 .
ا
 كلن المر اللمكلل الطلا

ا
 اصك  احخبر والوعةد، ومتل كلن هذا الطلا

لو جلز المر اللمكلل، حجلز أمر احجملدات، وبلث  النبةلء إليهل،  الوجه الثاني:

 (1). وإنزال المعب عقيهل وهو الطل وفلقل، فمذا مل نحن فةه

صول المر اللمكلل عندنل، يرجع إلى إعلام امتكقف انزول اللذاب أن حل والجواب:

 عقةه، وهو غير حلصول في حق احجملد.

ملنى العكقةف طقب مل فةه كقف ، والطقب يسعدعي مطقوبل وذلك  الوجه الثالث:

امتطقوب ينبغي أن يكون مفهومل لقمكقف اللاتفلق، ومل لا يفهمه المخلطب لا يكون 

رط كونه مفهومل لةعصور منه الطلع ؛ لن العكقةف اقعضلء خطلال مله وإنمل يشت

طلع ، فإذا ل  يمن في اللقل طلع  ل  يمن اقعضلء الطلع  معصورا ملقولا إذ 

يسعحةل أن يقوم اذات الللقل طقب احخةلط  من الشجر؛ لن الطقب يسعدعي مطقوبل 

  (2). ملقولا وهذا غير ملقول أي: لا وجود له في اللقل

                                                             

 .3/1073( ينظر الوجهين في نهلي  الوصوول 1)

 .1/99، فواتح الرحموت 1/70( امتسعصفى 2)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

لا يصح القول اأن تكقةف مل لا يطلق لا يجوز؛ لنه غير معصور لنل  والجواب:

 ممعنع، فقولا أنه معصور متل حم  عقةه 
ا
نحم  اأن احجمةع اين السواد والبةلض مثلا

 (1). اللامعنلع، ضرورة أن العصديق مسبوق اللعصور 

 أدلة المذهب الثاني القائل بأن تكليف ما لا يطاق واقع شرعاً:

نَل اِهِ{  ول:الدليل الأ
َ
 ل

َ
 
َ
لق

َ
 ط

َ
نَل مَل لا

ْ
ق ِ
حَم 

ُ
 ت

َ
من المعلب قوله تلللى: }وَلا

 [.286]البقرة:

أن الصكلا  سألوا الله تلللى دفع مل لا طلق  له  اه،  ووجه الاستدلال بالآية:

والله تلللى قرره  على ذلك، وحكي عنه  في سةلق امتدح والثنلء عقيه ، فقو كلن العكقةف 

 متل سألوه، ومتل قرره  الله تلللى على ذلك ولا ندب غيره  إلةه لكون  امل لا يطلق
ا
محللا

 للكلصول
ا
ل انفسه فكلن طقبه تحصةلا   (2). ذلك مندفلا

 :وقد نوقش هذا الدليل بعدة أجوبة
أنه ليس امتراد من العحمةل في الآي  العكقةف، وإنمل ملنله وضع  :الجواب الأول 

منه سؤال دفع اللذاب والمراض والمكن التي لا يطةق احكمل عن الش يء فةكون امتراد 

 الإنسلن تحمقهل. 

: أن العحمةل ليس ملنله مل ذكرت ، ال ملنله العكقةف، ادلةل أنه امتعبلدر إلى  وردَّ

لْ 
ُ
الفه  عند إطلاقه فةه، وقد اسعلمقه القرآن في ملنى العكقةف، قلل الله تلللى: }ق

طِةلُوا ا
َ
َ وَأ طِةلُوا الِلّه

َ
عُْ { أ

ْ
ق ِ
ْ  مَل حُم 

ُ
ةْم

َ
لَ وَعَق ِ

ةْهِ مَل حُم 
َ
مل عَق إِنه

َ
وْا ف

ه
وَل

َ
إِنْ ت

َ
سُولَ ف لره

 [ أي عقةه مل كقف اه وعقةم  مل كقفع  اه.54]النور:

نَل{ ِ أي لا تكقفنل، لمن يجب  الجواب الثاني:
ْ
ق ِ
حَم 

ُ
 ت

َ
سقمنل أن امتراد من قوله: }وَلا

ثقل من العكللةف، وإن كلن ممل يطلق، وهذا صورفه عنه واحكمل على دفع مل يشق وي

                                                             

 .3/1074( نهلي  الوصوول 1)

.قلل النووي: ولا يسعلةذون إلا ممل 143ويراجع شرح تنقةح الفصول ص3/1036( نهلي  الوصوول 2)

 .2/151يجوز العكقةف اه شرح النووي 
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ل اينه وبين مل يذكر من  ا، لمنه مجلز مشهور، فةجب حمقه عقةه توفةقا وإن كلن مجلزا

 الدل  الدال  على اسعحلل  تكقةف مل لا يطلق.

:  على طقب دفع مل يشق ويثقل من العكللةف لزم  وردَّ
ا
أن العحمةل لو كلن محمولا

بْقِنَل{ يدل العمرار؛ لن قوله تلل
َ
ذِينَ مِنْ ق

ه
ى ال

َ
عَهُ عَل

ْ
مَل حَمَق

َ
ا ك ةْنَل إِصْورا

َ
حْمِلْ عَق

َ
 ت

َ
لى: }وَلا

 (1). عقةه، والعمرار خلاف الصول

ثبت في احكديث الصكةح أن الله قد أجلب دعلءه  وهذا دلةل  الجواب الثالث:

 (2). على أن تكقةف مل لا يطلق غير واقع

 قوله تلللى:  الدليل الثاني:
َ

لا
َ
جُودِ ف ى السُّ

َ
 عَنْ سَلقٍ وَيُدْعَوْنَ إِل

ُ
ف

َ
ش

ْ
}يَوْمَ يُم

[ وهو تكقةف اللسجود مع عدم الاسعطلع ، فهذا دلةل على 42يَسْعَطِةلُونَ{ ]القق :

 وقوع تكقةف مل لا يطلق.

إنمل يصح الاحعجلج بهذا المر أن لو أممن أن يكون الدعلء في الآخرة  والجواب: 

يس كذلك للإجملع على أن الدار الآخرة إنمل هي دار مجلزاة لا دار املنى العكقةف، ول

 (3) تكقةف.

لو ل  يصح العكقةف اه ل  يقع، وقد وقع لن الللص ي مأمور  الدليل الثالث:

اللإيملن، وممعنع منه الفلل؛ لن الله قد عق  أنه لا يؤمن، ووقوع خلاف ملقومه 

 (4). طل، فةكون العكقةف اللمكلل واقعسبحلنه محلل، وإلا لزم احجهل، واللازم ال

وقللوا أيضل: اأنه لو ل  يجز ل  يقع، وقد وقع فإنه سبحلنه كقف أال لهب 

اللإيملن، وهو تصديق رسوله في جمةع مل جلء اه، ومن جمق  مل جلء اه أنه لا يصدقه، 

 فقد كقفه اأن يصدقه في أنه لا يصدقه، وهو جمع اين النقةضين وهو محلل. 

                                                             

 .3/1040:1038( نهلي  الوصوول 1)

 .1/32( إرشلد الفحول إلى تحقةق احكق من عق  الصوول، الشوكلني 2)

 .1/138الحكلم ( الإحكلم في أصوول 3)

 1/33، إرشلد الفحول 2/38( مخعصر اان احكلجب بشرح اان السبكي )رفع احكلجب( 4)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

اأن هذا خلرج عن محل النزاع، لن هذا ممل تلقق عق  الله اه على عدم  ب:والجوا

 وقوعه، فيسعحةل وقوعه.

 وأيضل: يسعقزم أن العكللةف كقهل تكقةف امل يطلق، وهذا خلاف الإجملع.

تْ  به
َ
: فإنه ل  ينزل في حق أبي لهب أنه لا يؤمن، فمل ذكر هو قوله تلللى: }ت

ا
وأيضل

هَبٍ وَ 
َ
بِي ل

َ
{ ]امتسد:يَدَا أ به

َ
 حلل تقبسه 1ت

ا
[ يدل على خسلرته، وهذا وإن كلن موجودا

هَبٍ{ ]امتسد:
َ
اتَ ل

َ
ا ذ لرا

َ
ى ن

َ
[ فمذلك لا يدل على عدم 3اللمفر فقد يزول، وقوله }سَةَصْل

 (1). دخوله النلر بسبب ملصة  أتلهل بلد الإسلام إيملنه، لاحعملل أن يكون سبب

ن أقوام ملةنين أنه  لا يؤمنون، وذلك في قوله أنه تلللى أخبر ع الدليل الرابع:

 يُؤْمِنُونَ{ ]البقرة:
َ

نْذِرْهُْ  لا
ُ
ْ  ت

َ
مْ ل

َ
رْتَهُْ  أ

َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
يْهِْ  أ

َ
رُوا سَوَاء  عَق

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
[، وفي 6تلللى: }إِنه ال

دْ آمَنَ{ ]هود:
َ
 مَنْ ق

ه
وْمِكَ إِلا

َ
نْ يُؤْمِنَ مِنْ ق

َ
هُ ل نه

َ
 [36قوله تلللى لنوح: }أ

ولا شك أن أولئك القوام كلنوا مأمورين اللإيملن، لمن صودور الإيملن منه  

 محلل لوجهين:

ل لو يقزم من فرض وقوعه محلل، لمن يقزم من فرض  أحدهما: أنه لو كلن مممنا

ل، وإمل لنه صوف  نقص، وإمل 
ا
وقوعه محلل، وهو كذب خبر الله تلللى، وأنه محلل وفلق

ل.لنه يؤدي إلى احجهل أو احك  لج  على اخعلاف في تلقةقه فلا يكون مممنا

يقعض ي تصديقه  الله تلللى  --أن إيملنه  اللله وبللرسول  وثانيهما:

  (2). في كل مل أخبر عنه وتصديقه  الرسول ]كذلك[، وممل أخبر الله تلللى

الإيملن مخلطب اه جمةع النلس، وقد سبق أن ذكرنل وقوع الإجملع  والجواب:

قةف امل عق  الله أنه لا يقع، ولا أحد يلق  مل قدره الله عقةه، وعلى ذلك على صك  العك

فإخبلر الله عن كفر بلض النلس ليس من قبةل العكقةف اللمكلل؛ لن من اخعلر المفر 

لا يلق  أن الله كعبه عقةه، وعق  الله لا يمنع من صك  العكقةف، فعكون هذه الآيلت 

 خلرج  عن محل النزاع.
                                                             

 .72( نهلي  السول 1)

 .1049،1051/ 3، نهلي  الوصوول 1/136، الإحكلم 2/224( المكصول 2)
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  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

ة المذهب الثالث القائل: بوقوع تكليف ما لا يطاق إذا كان ممتنعاً لغيره أما عن أدل
  :دون الممتنع لذاته

فلسعدلوا على وقوع العكقةف اللمكلل لغيره انفس الدل  التي ذهب إليهل  -

  .أصكلب القول الثلني

 لذاته اللدل  التي  -
ا
واسعدلوا على عدم وقوع العكقةف اللمكلل إذا كلن ممعنلل

 عدل بهل أصكلب امتذهب الول.اس

 الراجح:
العكقةف  بلد عرض القوال والدل  في امتسأل  يعضح رجكلن امتذهب الول:

؛ لن الله حمة  في أفللله، عدل في أحكلمه، رحة  
ا
 لمنه ل  يقع شرعل

ا
اللمكلل جلئز عقلا

ةف اللمكلل بلبلده لا يكقفه  مل لا يطةقون؛ وقد جلءت آيلت كثيرة صوريح  في نفي العكق

 وُسْلَهل {]البقرة
ه
 إِلا

ا
فْسل

َ
ُ ن

ه
 الِلّ

ُ
ف ِ

 
ق
َ
 يُك

َ
[، وأن دين الله لا حرج فةه } مَل 286قلل تلللى: } لا

ْ  مِنْ حَرَجٍ { ]امتلئدة:
ُ
ةْم

َ
ُ لِةَجْلَلَ عَق [ وأن الله يسر على اللبلد الحكلم 6يُرِيدُ الِلّه

يُسْرَ وَ 
ْ
ُ  ال

ُ
ُ اِم

ه
لُسْرَ{ ]البقرة:والعكللةف} يُرِيدُ الِلّ

ْ
ُ  ال

ُ
 يُرِيدُ اِم

َ
 [.185لا

وأيضل وجود الرخص الشرعة  دلةل على عدم العكقةف المتشلق فضلا عن 

 العكقةف امل لا يطلق.

وأهل السن  واحجملع  قللوا :والمخعلر اسعحلل  العكقةف اللمكلل لا لقبحه ولا 

ععجيز لا لقطقب، كقوله متفسدة تنشأ عنه ولا لصةغعه، إذ يجوز أن ترد صوةغعه ولمن لق

[ ، وكقوله: }كونوا قردة خلسئين{ ]البقرة: 50تلللى: }كونوا حجلرة أو حديدا{ ]الإسراء: 

[ لا املنى أنه طقب من 117[ أو لإظهلر القدرة، كقوله تلللى: }كن فةكون{ ]البقرة: 65

 ، امتلدوم أن يكون انفسه ولمن يمعنع متلنله، إذ ملنى العكقةف طقب مل فةه كقف

والطقب يسعدعي مطقوبل، وذلك امتطقوب ينبغي أن يكون مفهومل لقمكقف اللاتفلق، 
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

فةجوز أن يقول: تحرك، إذ العحرك مفهوم، فقو قلل له: تمرك، فقيس اعكقةف إذ ملنله 

 (1). ليس املقول ولا مفهوم

فةكون امتراد امل صوةغعه طقب المكلل إنمل هو الااعلاء كمل وقع لإاراهة  عقةه 

م اذاح ولده إسملعةل، وهذا فةه الثواب من جه  اللزم على الطلع ، وفةه توطين السلا 

 نفسه على الطلع . 

e 
 

  

                                                             

 .1/70( امتسعصفى 1)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 المطلب الثاني

 تكليف الكفار بفروع الشريعة

 :شرح مفردات القاعدة
سبق تلريف العكقةف وبةلن ملنله، "المفلر" جمع كلفر والمفر هو الستر 

ر اللله كذلك؛ حجكوده ألوهة  الله، وسمي الزارع والعغطة  واحجكود، ومنهل سمي الكلف

 لستره وتغطةعه البذر، والمفر نقةض الإيملن
ا
 (1). كلفرا

من الشرع وهو امتنهلج، والطريق، ومورد امتلء التي يشرعهل  والشريعة في اللغة:

النلس أي ينحدرون إلةه فيشربون، والتشريع: إيراد الإال شريل  لا يحعلج ملهل إلى نزع 

للقق، ولا سقي في احكوض، واللرب لا تسميهل شريل  حتى يكون امتلء عدا لا انقطلع ال

 له، ويكون ظلهرا ملةنل، لا يسقى اللرشلء.

 "هومل شرع الله للبلده من الدين: أي سنه له  وافترضه عقيه ". وفي الاصطلاح: 

غيرهل هل المفلر مقزمون ومكقفون اللصلاة والصةلم والزكلة و  ومعنى القاعدة: 

 من فروع الشريل  أو لا؟ 

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم:
وردت عدة أحلديث في صكةح مسق  يصح الاسعلال بهل على هذه القلعدة: منهل: 

، قلل: --أن مللذا، قلل: بلثني رسول الله  --حديث اان عبلس 

 وأني رسول الله، "إنك تأتي قومل من أهل المعلب، فلدعه  إلى شهلدة أن لا إله إلا الله

فإن ه  أطلعوا لذلك، فأعقمه  أن الله افترض عقيه  خمس صوقوات في كل يوم ولةق ، 

فإن ه  أطلعوا لذلك، فأعقمه  أن الله افترض عقيه  صودق  تؤخذ من أغنةلئه  فترد في 

فقرائه ، فإن ه  أطلعوا لذلك، فإيلك وكرائ  أمواله ، واتق دعوة امتظقوم، فإنه ليس 

 (2). ل وبين الله حجلب"اةنه
                                                             

 .535/  2، امتصبلح امتنير 5/144( لسلن اللرب 1)

 29رق  1/50يملن الب الدعلء إلى الشهلدتين وشرائع الإسلام ( صكةح مسق  كعلب الإ 2)
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 أصـول الفقــه

 أن يخبره  أنه  مكقفون اكل هذه  --أنه  وجه الاستدلال:
ا
أمر مللذا

، فإن حققوه، طولبوا 
ا
العكللةف )الإيملن والصلاة والزكلة(، لمنه  مطللبون اللإيملن أولا

اللصلاة والزكلة وسلئر الحكلم، وقد اسعدل بهذا احكديث القلئقون: إن المفلر غير 

 إلى  --فروع الشريل  وقللوا: إن النبي مكقفين ا
ا
أمر مللذا أن يدعوه  أولا

العوحةد وإن أجلاوه دعله  إلى الصلاة فةفه  من ذلك أنه  إن ل  يؤمنوا لا يدعوه  إلى 

الصلاة، لمن احجمهور ل  يسق  صك  هذا الاسعدلال لنه ل  يأمره أن يأمره  اللصلاة 

فبدأ الله  وهو الشرط قبل امته ، كمأنه يقزم من  قبل الإيملن لنهل لا تصح مع المفر

 قوله  إنه لا يؤمر اللزكلة إلا إذا قبل الصلاة ول  يقل اه أحد.

: يل رسول الله، --وحديث: عبد الله، قلل: قلل أنلس لرسول الله 

أنؤاخذ امل عمقنل في احجلهقة ؟ قلل: "أمل من أحسن منم  في الإسلام، فلا يؤاخذ بهل، 

امتراد اللإحسلن هنل: تصكةح الدخول  ،(1)لء، أخذ بلمقه في احجلهقة  والإسلام"ومن أس

 في دين الإسلام، والإخلاص فةه، والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد.

والإسلءة امتذكورة في هذا احكديث في مقلاق  هذا الإحسلن: هي المفر والنفلق، 

ن السيئلت في احجلهقة  وفي حلل الإسلام، وهو وامتؤاخذة هنل: هي اللقلب على مل فلقه م

امتلبر عنه في الرواي  الخرى اقوله: أخذ اللول والآخر. وإنمل كلن كذلك؛ لن إسلامه متل 

ل  يمن صكةحل ولا خللصل لله تلللى، ل  يهدم شيئل ممل سبق، ث  انضلف إلى ذلك إث  

لقوب  عقيهل. ومن هنل: اسعحق نفلقه وسيئلته التي عمقهل في حلل الإسلام، فلسعحق ال

امتنلفقون أن يكونوا في الدرك السفل من النلر؛ كمل قلل الله تلللى. ويسعفلد منه أن 

 (2). المفلر مخلطبون اللفروع

ل  ها
َ
ِ إِل

ه
 يَدْعُونَ مَعَ الِلّ

َ
ذِينَ لا

ه
وحديث: اان عبلس، قلل: "نزلت هذه الآي  امم : }ال

ونَ النه 
ُ
 يَقْعُق

َ
رَ وَلا

َ
ل )آخ لما

َ
ث
َ
قَ أ

ْ
لِكَ يَق

َ
ونَ وَمَنْ يَفْلَلْ ذ

ُ
 يَزْن

َ
ِ وَلا

كَق 
ْ
 اِلح

ه
ُ إِلا

ه
مَ الِلّ تِي حَره

ه
( 68فْسَ ال

ل{ ]الفرقلن: ،
ا
دْ فِةهِ مُهَلن

ُ
ق
ْ
قِةَلمَِ  وَيَخ

ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
لَذ

ْ
هُ ال

َ
 ل

ْ
[ فقلل امتشركون: 68-69يُضَلعَف

قعقنل النفس التي حرم الله، وأتينل ومل يغني عنل الإسلام، وقد عدلنل اللله، وقد 
                                                             

 .189رق .1/111( صكةح مسق  كعلب الإيملن الب هل يؤاخذ اأعملل احجلهقة ؟1)

 .1/327( امتفه  متل أشكل من تلخةص كعلب مسق ، القرطبي، أاو اللبلس أحمد ان عمر القرطبي 2)
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[ إلى 70: }إلا من تلب وآمن وعمل عملا صولحكل{ ]الفرقلن: --الفواحش؟ فأنزل الله 

 (1)آخر الآي ، قلل: "فأمل من دخل في الإسلام وعققه، ث  قعل، فلا توب  له" 

اسعدل احجمهور بهذه الآي  على تكقةف المفلر افروع وشرائع  وجه الاستدلال:

سلام؛ لن الله نص على مضلعف  اللذاب متن جمع اين المفر والقعل والزنل، وهذه الإ 

 امتنهةلت غير المفر، فثبت أنه مخلطب بهل وإلا متل عوقب عقيهل. 

 آراء الأصوليين في المسألة: 
قبل اةلن آراء الصوولةون في امتسأل  ومحل الاتفلق ومحل احخلاف لااد من اةلن 

 أصول امتسأل :

مدي واان احكلجب والهندي واان السبكي والإسنوي وغيره  إن مسأل  ذهب الآ 

تكقةف المفلر اللفروع هي فرع متسأل  حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صك  

، واحكنفة  ومن وافقه  على أنه 
ا
العكقةف أو لا؟ فلحجمهور على عدم اععبلره شرطل

 في القلعدة.  شرط؛ ولذلك فإن مذهب احجمهور واحكنفة  موافق متذهبه 

ذكر اان ارهلن أن ترجم  امتسأل  اقفظ "خطلب المفلر اللفروع" لا يصح لن 

 بهل؛ ولذلك 
ا
الصلاة غير صكةح  من الكلفر وهو منهي عن فلقهل، فمةف يكون مخلطبل

 اخعلر ترجم  امتسأل  اقوله: يجوز خطلب المفلر اللعوصول إلى فروع الإسلام.

 تحرير محل النزاع:  
 تفاق: اتفق الأصوليون على ما يأتيً:محل الا 

:
ً
أن المفلر مخلطبون اأصوول الإيملن كللإيملن اللله وملائمعه وكعبه ورسقه والةوم  أولا

 الآخر والقدر.

أن المفلر مكقفون المتللملات كللبةع والرهن والسق ؛ لنهل لإصولاح أمر الدنةل،  ثانيا:

 الللقوبلت  قللوا وحلجته  إليهل أكثر لنه  قدموا الدنةل
ا
على الآخرة، ومكقفون أيضل

كللقصلص والقطع، لنهل شرعت لقزجر، وه  أحق اللزجر للدم وجود الرادع 

 (2). الداخلي عنده  وهو تلظة  الله وخشيعه

                                                             

 3023رق  2318/ 4( صكةح مسق  كعلب العفسير الب 1)

 .4/242، كشف السرار 1/73( أصوول السرخس ي 2)
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 أصـول الفقــه

:
ً
أن المفلر مخلطبون الععقلد وجوب اللبلدات، وإنكلره  لهذا الاععقلد يوجب  ثالثا

 امتؤاخذة في الآخرة.

:
ً
أداء واجبلت الشرع وفروعه منه  وعدم قبولهل منه  لو وقلت؛ لنهل  عدم صك  رابعا

 لا تصح مع المفر، كمل اتفقوا على عدم وجوب قضلئهل بلد الإسلام.  

 واختلف الأصوليون تكليف الكفار بفروع الشريعة على مذاهب:
، وهو مذهب احجمهور  المذهب الأول:

ا
أن المفلر مكقفون افروع الشريل  مطققل

 .(5)، وبلض احكنفة (4)، واحكنلاق (3)، والشلفلة (2)، وامتللمة (1)لتزل من امت

، وبهذا امتذهب قلل  المذهب الثاني: 
ا
أن المفلر غير مكقفين افروع الشريل  مطققل

، والشةخ أاو (8)وقول لقشلفعي ،(7)، والقلض ي عبد احجبلر من امتلتزل (6)جمهور احكنفة 

                                                             

 .1/273( امتلعمد 1)

، 1/230، والبلجي إحكلم الفصول في أحكلم الفصول 2/186( منه  البلقلاني العقريب والإرشلد 2)

، والقرافي 163، واان اللربي المكصول 177وامتلزري إيضلح المكصول من ارهلن الصوول امتلزري 

 . 2/46، واان احكلجب مخعصر اان احكلجب بشرح اان السبكي 163شرح تنقةح الفصول 

، واان السمللني قواطع 1/73، والغزالي امتسعصفى 1/274( منه  الشيرازي شرح القمع الشيرازي 3)

، والبةضلوي واان السبكي منهلج 2/237، والرازي المكصول 1/106الدل  في الصوول اان السمللني 

 .1/144، والآمدي الإحكلم1/177الصوول وشرحه الإبهلج 

، واان عقةل 1/301، وأاو احخطلب العمهةد في أصوول الفقه الكقوذاني 2/358( منه  أاو يللى اللدة 4)

 .46، واان تةمة  امتسودة في أصوول الفقه ص1/163، واان قدام  روض  النلظر 3/134

 ،2/158( منه  احجصلص ونققه عن شةخه المرخي الفصول في الصوول 5)

( منه  أاوزيد الداوس ي، والسرخس ي، والبزدوي، والسمرقندي، واان الهملم واان عبد الشكور ينظر: 6)

، ميزان الصوول في نعلئج 4/243، أصوول البزدوي وشرحه كشف السرار 1/73أصوول السرخس ي 

، مسق  الثبوت بشرحه فواتح 2/148، العحرير وشرحه العيسير 1/194اللقول، السمرقندي 

 . 1/103الرحموت 

( نققه عنه بلض الصوولةين، لمن حقةق  مذهبه أنه مع احجمهور أنه  مكقفون افروع الإسلام 7)

 .117/ 17وشرائله ينظر: امتغني 

 .2/237، المكصول 1/274( شرح القمع 8)
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، وقول اان خويزمنداد من (2)، وظلهر مذهب مللك(1)حلمد الإسفرايني من الشلفلة 

، وهذان امتذهبلن همل الشهر في امتسأل ، وسكون (4)، ورواي  عن الإملم أحمد(3)امتللمة 

 الاسعدلال لهمل دون النظر إلى غيرهمل.

 وهنلك مذاهب أخرى ضلةف  وغير مشهورة:

نتهلء مممن في حلل  أنه  مكقفون اللنواهي دون الوامر؛ لن الا  المذهب الثالث:

المفر دون الوامر؛ لن الانتهلء لا يشترط فةه العقرب، فجلز العكقةف اللنواهي دون 

 الوامر فإن شرطهل اللزيم .

 : أنه  مخلطبون اللوامر فقط.المذهب الرابع

 أن امترتد مكقف دون الكلفر الصولي. المذهب الخامس:

 عدا احجهلد. أن المفلر مكقفون اللفروع المذهب السادس:

  (5). الوقف المذهب السابع:

 الأدلة:
  أدلة المذهب الأول:

اسعدل أصكلب امتذهب الول القلئل اعكقةف المفلر افروع الشريل  اأدل  منهل 

 .مل يرجع إلى احجواز اللقلي ومنهل مل يرجع إلى الوقوع

 أدلة الجواز العقلي:

، فإمل: أن تلرف أنه لوكلن تكقةف المفلر اللفروع الدليل الأول: 
ا
 عقلا

ا
مسعحةلا

                                                             

 .1/106، قواطع الدل  80( نققه عنه كثير من اللقملء ينظر العبصرة 1)

، وقلل امتلزري أن اان خويزمنداد ذكر أنه الصكةح من 1/230( قلله البلجي في إحكلم الفصول 2)

 .1/77مذهب مللك: إيضلح المكصول 

 .1/230( حكله عنه البلجي إحكلم الفصول 3)

 .1/501، شرح الكوكب امتنير 2/358( اللدة 4)

 .1/401:403، البحر المكةط 2/46، رفع احكلجب 163( تنظر هذه امتذاهب: شرح تنقةح الفصول ص5)
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 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 اسعحلل  ذلك اضرورة اللقل. وهو الطل، لن لو كذلك ل  يقع خلاف مع أنه واقع.

، لنل نلق  اللضرورة أنه لا يمعنع أن يقول 
ا
وإمل اللنظر اللقلي وهذا الطل أيضل

الشلرع لقمكقف، أمرتك اللصلاة بلد الإتةلن اللإيملن، وأمرتك اه قبقهل، ولو كلن 

ل اللضرورة.ا ل انظر اللقل ل  يمن عدم امعنلعه ملقوما  معنلعه ملقوما

أن الكلفر أهل لقعكقةف، لنه اللغ علقل قلدر على فلل امتأمور  الدليل الثاني:

ل اللفروع لمملل أهقةعه، وعدم  ل، فةصح أن يكون مكقفا اه، وهو مكقف اللإيملن إجملعا

 .1عوقوع الإيملن منه لا يمنع من تكقةفه اللفرو 

فبللإضلف  إلى مل ذكر من الحلديث في صكةح مسق  هنلك أدل   أما أدلة الوقوع:

 :كثيرة

أن الله تلللى قد ذم المفلر في مواضع عديدة من القرآن المري   الدليل الأول:

 ثبتت اللشرع كتركه  الصلاة والزكلة ،وتمذيبه  اةوم القةلم ، 
ا
على تركه  أحكلمل

ا مع المفر ، وهذا دلةل على لزوم هذه الحكلم عقيه ؛ إذ لا واسعحلاله  الربل، كل هذ

رِكِينَ 
ْ
مُش

ْ
ذم ولا عقلب إلا على ترك واجب أو فلل محرم، ومن ذلك قوله تلللى: }وَوَيْل  لِق

لفِرُونَ{ ]فصقت: 6)
َ
خِرَةِ هُْ  ك

ْ
 وَهُْ  اِللآ

َ
لة
َ
ك ونَ الزه

ُ
 يُؤْت

َ
ذِينَ لا

ه
[ وقوله تلللى  عن أهل 7،6( ال

ينَ )الن ِ
 
صَق

ُ ْ
كُ مِنَ امت

َ
ْ  ن

َ
وا ل

ُ
لل
َ
سْمِينَ )43لر }ق ِ

ْ
لُِ  امت

ْ
ط
ُ
كُ ن

َ
ْ  ن

َ
وضُ مَعَ 44( وَل

ُ
خ
َ
ل ن نه

ُ
( وَك

لئِضِينَ )
َ
خ
ْ
ينِ { ]امتدثر:45اح ِ

بُ اِةَوْمِ الد  ِ
 
ذ
َ
م
ُ
ل ن نه

ُ
[  فةه إخبلر عن عقلبه  على 46: 43( وَك

  .ترك الصلاة وترك إطللم امتسلكين والعمذيب اةوم الدين

ى 
َ
سَلل

ُ
لمُوا ك

َ
ةِ ق

َ
لا ى الصه

َ
لمُوا إِل

َ
ا ق

َ
وقلل الله تلللى في صوف  امتنلفقين وذمه : } وَإِذ

{ ]النسلء: 
ا

قِةلا
َ
 ق

ه
َ إِلا

ه
رُونَ الِلّ

ُ
ك
ْ
 يَذ

َ
لسَ وَلا ذِينَ 142يُرَاءُونَ النه

ه
ٍ  مِنَ ال

ْ
ق
ُ
بِظ

َ
[ وقلل تلللى: }ف

 
ه
حِق

ُ
بلتٍ أ ِ

ة 
َ
يْهِْ  ط

َ
مْنل عَق  { ]النسلء: هلدُوا حَره

ا
ثِيرا

َ
ِ ك

ه
هِْ  عَنْ سَبِةلِ الِلّ ِ

هُْ  وَبِصَد 
َ
-160تْ ل

ى 161
ه
 صَول

َ
قَ وَلا  صَوده

َ
لا
َ
[ متل ذمه  الله على فلل الربل، فدل على نهيه  عنه، وقوله تلللى:} ف

ى{]القةلم :
ه
وَل

َ
بَ وَت

ه
ذ
َ
مِنْ ك

َ
ل آ31-30* وَل ها

َ
ِ إِل

ه
 يَدْعُونَ مَعَ الِلّ

َ
ذِينَ لا

ه
ونَ [ }ال

ُ
 يَقْعُق

َ
رَ وَلا

َ
خ

ل ) لما
َ
ث
َ
قَ أ

ْ
لِكَ يَق

َ
ونَ وَمَنْ يَفْلَلْ ذ

ُ
 يَزْن

َ
ِ وَلا

كَق 
ْ
 اِلح

ه
ُ إِلا

ه
مَ الِلّ تِي حَره

ه
فْسَ ال هُ 68النه

َ
 ل

ْ
( يُضَلعَف

                                                             

 .144/ 1، الإحكلم في أصوول الحكلم 2/237المكصول  1/73( امتسعصفى 1)
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ل{ ]الفرقلن :
ا
دْ فِةهِ مُهَلن

ُ
ق
ْ
قِةَلمَِ  وَيَخ

ْ
ابُ يَوْمَ ال

َ
لَذ

ْ
لذاب لالله عقيه  ا [ضلعف69،68ال

 (1). هذه امتنهةلت من الزنل وقعل النفس مع المفر لارتكلبه 

ذِينَ مِنْ  الدليل الثاني:
ه
ْ  وَال

ُ
م
َ
ق
َ
ق
َ
ذِي خ

ه
ُ  ال

ُ
م لسُ اعْبُدُوا رَبه هَل النه يُّ

َ
قوله تلللى: }يَل أ

قُونَ{ ]البقرة: عه
َ
ْ  ت

ُ
م
ه
لَق

َ
ْ  ل

ُ
بْقِم

َ
بَيْتِ 21ق

ْ
لسِ حِجُّ ال ى النه

َ
ِ عَل

ه
لعَ [ وقوله تلللى: }وَلِِلّ

َ
مَنِ اسْعَط

{ ]آل عمران:
ا

ةْهِ سَبِةلا
َ
[ لفظ النلس في الآيعين علم يتنلول الكلفر وامتسق  إذ كل 97إِل

واحد منهمل من النلس، ولا يوجد دلةل سمعي يمنع من دخوله تحعه؛ لنه لو كلن 

 
ا
 للقمنله مع البحث عنه فكلن داخلا

ا
  .موجودا

ي المر الللبلدة واححج، ولو فرض وأيضل لا يوجد دلةل عقلي يمنع من دخوله ف

يعممن من اححج واللبلدة ادخوله في الإسلام، وكل من ملنع فهو فقد العممن، والكلفر 

 تممن من الفلل على بلض الوجوه فهو له مسعطةع كمل أن المكدث يعممن من 

 (2). أداء الصلاة على الوجه الشرعي اأن يقدم قبقهل الوضوء

الزنل والسرق  على أهل الذم  عقوب  له  على فلقه ، وجوب حد  الدليل الثالث:

فدل ذلك على أن المفلر مخلطبون اللشرائع، ومللقبون على تركهل، زيلدة على عقوب  

 (3). المفر، لنه لا ذم ولا عقلب في ترك مبلح

من تنلوله احخطلب اللإيملن تنلوله الامر الللبلدات، كلمتسق  لو  الدليل الرابع:

مِر 
 
اللإيملن، وامتسق  الذي ل  يرتد مأمور السعدام  الإيملن، متل أمروا اأكبر طلع  ارتد أ

وهي الإيملن، أمروا اأركلنه وتوابله من اللبلدات والطلعلت ومتل نهوا عن أكبر ملصة  

 (4).لله، وهو العمذيب اآيلت الله ورسقه، دخل في النهي عمل دون  من امتللص ي

                                                             

، العمهةد لبي احخطلب الكقوذاني 1/274، امتلعمد د158/ 2ينظر هذا الدلةل: الفصول في الصوول  1))

، قواطع 1/74، امتسعصفى 1/397، العلخةص ص1/230، إحكلم الفصول لقبلجي 1/306:302

 . 1/144، الإحكلم للآمدي2/242، المكصول 1/110،109الدل  

 .2/242، المكصول 1/110، قواطع الدل  1/362، اللدة 1/273( امتلعمد 2)

 .1/306، العمهةد لبي احخطلب الكقوذاني 1/174، امتلعمد 2/160( الفصول في الصوول 3)

 .3/139( الواضح 4)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

قةف اللفلل مع عدم شرط الفلل لامعنع العكقةف لو امعنع العك الدليل الخامس:

اللصلاة مع عدم الطهلرة، ولكلن من ترك الطهلرة والصلاة أادا لا يللقب ولا يذم إلا على 

  (1). ترك الطهلرة، ال مل لا تع  الطهلرة إلا اه، وذلك خلاف إجملع الم 

 أدلة المذهب الثاني: إن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة:
-متل وجهه الرسول  -رض ي الله عنه -أن ذكرنل اسعدلاله  احديث مللذ سبق 

- إلى الةمن وذكرنل الرد عقيه 

:
ً
كعب إلى كسرى  --الدلةل الول: اأن النبي  ومما استدلوا به أيضا

وقةصر، ودعلهمل إلى العوحةد، ول  يوجد في كعلاه إليهمل أمر بش يء من الشرائع؛ فقو 

 ل.كلنت واجب  لعلين ذكره

ل  يأمره اأن يدعوه  إلى إيجلب الشرائع عقيه ،  --أنه  والجواب:

  (2). لنه لا يصح منه  فلقهل في حلل كفره ؛ فبدأ امل يصح فلقه، وهو الإيملن

خطلب الكلفر الللبلدات لا يفةد ولا منفل  فةه؛ لنه لا يجوز  الدليل الثاني:

منه، كمل أنه إذا أسق  سقطت عنه ولا فلقهل مع اقلؤه على المفر، وإن فلقهل لا تقبل 

  (3). يجب قضلؤهل؛ فلا يعأتى منه الفلل في احكلل، ولا في امتآل

لا نسق  أنه لا منفل  في تكقةفه الللبلدات؛ لن فةه منفل  له إذا قدم  والجواب:

 الإسلام قبل فلل اللبلدة.

 أن يخلطبه الشلرع اه بل
ا
د إسلامه، وأيضل فإن القضلء وإن كلن معصور عقلا

-لمن الشرع ل  يوجبه ال شرع عمسه وهو سقوط كل مللصوةه قبل الإسلام لقول الله 

{ -تلللى
َ
ف

َ
دْ سَق

َ
هُْ  مَل ق

َ
رْ ل

َ
ف
ْ
رُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغ

َ
ف
َ
ذِينَ ك

ه
لْ لِق

ُ
وبحديث رسول  [38]النفلل:: }ق

 (4). "للمرو ان الللص: "أمل عقمت أن الإسلام يهدم مل كلن مل قبقه --الله 

                                                             

 .1/147( الإحكلم للآمدي 1)

 .1/310، العمهةد 2/365( اللدة 2)

 .1/232، إحكلم الفصول 1/282، شرح القمع2/366للدة ( ا3)

 .192رق  1/112( أخرجه مسق  كعلب الإيملن الب أن الإسلام يهدم مل قبقه وكذا الهجرة والفعح4)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

لو كلن الكلفر مكقفل اللفروع لاسعحق اللقلب على الترك في  الدليل الثالث: 

الدنةل اللضرب أو القعل كلمتسق ، ومتل ل  يللقب في الدنةل على ترك الفروع دله ذلك على 

  (1). عدم تكقةفه بهل

 إن هذا يبطل اللذمي، فإنه لا يللقب في الدنةل ويللقب في الخرة. والجواب:

لو وجبت الصلاة على المفلر لوجب عقيه  قضلؤهل إذا أسقموا،  دليل الرابع:ال

 ولا يوجد في الشرع دلةل يوجب القضلء.

إن هذا مبني على مسأل  هل القضلء اللمر الول أو اأمر جديد، فإن  :والجواب

ققنل اللمر الول فةكون القضلء قد سقط عنه  ادلةل آخر نلسخ لقمعقدم، وهو الآي  

حكديث السلاق: وفيهمل أن الإسلام يهدم مل كلن قبقه، وإن ققنل: اأمر جديد سقط وا

  (2).الاعتراض، لن الإسلام أسقط عنه  القضلء، فقيس هنلك أمر جديد يوجب الداء

بلد عرض امتذاهب وأدلته  يعضح لنل رجكلن امتذهب الول: تكقةف  الراجح:

 لقوة أدلته 
ا
 نظرا

ا
وضلف أدل  احخص ، ومع هذا فللإيملن شرط  المفلر اللفروع مطققل

 لققبول والصك  فلا يصح الداء مع المفر.

وأيضل: أنه لا يمعنع أن يقول الشلرع: "اني الإسلام على خمس" وأنع  مأمورون 

 (3). اجمةلهل وبعقدي  الإسلام من جمقتهل

 هل الخلاف لفظي أو معنوي؟
 اعدة:اختلف الأصوليون في حقيقة الخلاف في هذه الق

ذهب بلض الصوولةين أن احخلاف في هذه القلعدة خلاف لفظي لا  القول الأول:

 أثر له.

                                                             

 .1/280،289( شرح القمع 1)

 .2/345، المكصول 1/231، إحكلم الفصول 1/400، العلخةص 1/277( امتلعمد 2)

 .1/73( امتسعصفى 3)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

ذهب أكثر الصوولةين أن احخلاف ملنوي ينبني عقةه آثلر، وهؤلاء  القول الثاني:

 اخعقفوا على مذهبين:

أن الآثلر امتبنة  على القلعدة تعلقق اللآخرة فقط، وهي اللقوب  في  المذهب الأول:

خرة على ترك فروع الإسلام وشرائله زيلدة على عقوب  المفر وبه قلل الكقوذاني، واان الآ 

 (1). عقةل، والرازي، واان قدام ، والسمرقندي، واان مفلح، والفعوحي

أن احخلاف في تكقةف المفلر اللفروع له آثلر تعلقق اللدنةل  المذهب الثاني:

 قه والقواعد منهل:والآخرة والمثق  على ذلك كثيرة في كعب الف

 تنفةذ طلاق الكلفر وععقه وظهلره وإلزامه المفلرات.  -1

 احخلاف في وجوب القود أوالدي  على احكربي إذا قعل مسقمل مبني على هذه القلعدة.  -2

احخلاف في جواز تممن الكلفر احجنب من دخول امتسجد مبني على هذه القلعدة  -3

 أيضل،

ذا دخل احكرم وقعل صوةدا أو عدم وجوبه على امتذهب وجوب الضملن على الكلفر إ -4

 الآخر منشؤه هذه القلعدة.

وكذلك خلافه  في وجوب دم الإسلءة على الكلفر إذا جلوز امتةقلت، ث  أسق   -5

 وأحرم. 

وجوب زكلة الفطر على الكلفر في عبده امتسق ، ووجوب الاغتسلل عن احكةض إذا  -6

 .2كلنت الكلفرة تحت مسق 

المفلر لا يمقكون أموال امتسقمين اللاستةلاء عقيهل حكرم  العنلول، وعندا أن  -7

 حكنفة : يمقكونهل؛ لن حرم  العنلول من فروع الِإسلام.

 (3). وجوب قضلء الصلاة على امترتد -8
                                                             

، 1/268، أصوول اان مفلح 1/194، امتيزان1/165، روض  النلظر2/237، المكصول 1/122مهةد الع (1)

 1/503شرح الكوكب امتنير

 .75( نهلي  السول ص 2)

 اان الصيرفي احكراني أصوول اان مفلح3)
ا
 .270 - 1/269( ذكر اان مفلح هذه الفروع نقلا
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

اخعلاف اللقملء في اسعحبلب إخراج زكلة الفطر إذا أسق  في أيلم الفطر مبني على  -9

 هذه القلعدة.

لم  احكدود على الذمي واحكربي لا سةمل الرج  عند الشلفعي؛ مبني على إق -10

خطلبه  اللفروع فإن اللقوبلت مع امتللص ي والمخللفلت في تقك احجنليلت منلسب ، 

 أمل أنل نللقبه وهو ل  يلص اذلك الفلل الذي يللقبه عقةه فبلةد عن القواعد.

ر كذلك مبني على خطلاه اسعحبلب قضلء الصوم إذا أسق  في أثنلء الشه -11

 اللفروع، وكذلك وجوب إمسلك اقة  الةوم الذي أسق  فةه.

إذا أسق  الكلفر في آخر الوقت هل يقزم منه وجوب الصلاة اإدراك وقت يسع  -12

 (1). لا ركل  منهل فقط أو لا؟ احخلاف في سببه كونه  مخلطبين أو

قلل إن المفلر مكقفون فهذا جزء من فروع كثيرة انيت على هذه القلعدة، فمن 

 أثبتهل، ومن قلل إنه  غير مكقفين ل  يقزمه  بهل.

 

e 
 

  

                                                             

 4/1850( نفلئس الصوول 1)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب الثالث

 تكليف الغافل

 شرح مفردات القاعدة: 
مض ي تلريف العكقةف، والغلفل: اس  فلعل فلقه غفل، والغفق  تطقق على 

 إذا تركه وسهل عنه، والغفق 
ا
عن  الترك والسهو، يقلل غفل عن الش يء يغفل غفولا

 الش يء عدم خطوره اللبلل والسهو عنه.

شخص اللغ علقل لمنه لا يدري مل امتراد الحخطلب  والغافل عند الأصوليين:

الشرعي ولا يفهمه وهو على هذه احكلل ، ويدخل فةه عنده  النلئ  والنلس ي والسلهي 

 وامتغمى عقةه والسمران.

لوامر والنواهي، لا خطلب توجةه خطلب الشلرع إلةه من ا :والمراد بتكليف الغافل

الوضع الذي هو ربط الحكلم اأسبلبهل وشروطهل فإنه مخلطب اه، لن خطلب الوضع لا 

 يشترط فةه الفه ؛ ولذلك يجب عقةه النفقلت وضملن امتعقفلت.

  الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم:

إنمل : "إنمل العملل اللنة ، و --عمر ان احخطلب، قلل: قلل رسول الله 

امرئ مل نوى، فمن كلنت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كل ل

 (1) كلنت هجرته لدنةل يصةبهل أو امرأة يتزوجهل، فهجرته إلى مل هلجر إلةه".

هذا احكديث حج  لققلئقين بلدم تكقةف الغلفل لن امتراد اقوله:  وجه الدلالة:

ل ملعبر اللنة  امتقصودة منه، أو كل عمل لا يكون إنمل العملل اللنةلت أي كل عم

 عند الله إلا اللنة ، ويدل على ذلك احكصر اإنمل امتذكور في احكديث، 
ا
صكةحل ولا مقبولا

والغلفل لا قصد له ولا نة  حلل الغفق ، فعكقةفه وهو على هذه احكلل  كعكقةف 

 احجملدات والبهلئ  للدم الفه  وعدم القصد، فلا يجوز.
                                                             

: "إنمل العملل اللنة "، وأنه يدخل فةه الغزو -- :الب قوله( صكةح مسق  كعلب الإملرة 1)

 .1907رق  3/1515وغيره من العملل 
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  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 ء الأصوليين في تكليف الغافل:آرا

 أولًا: محل الاتفاق:
اتفق الصوولةون أن الغلفل مخلطب اللحكلم الوضلة  من السبلب وغيرهل، 

ويكون خطلاه من قبةل ربط السبلب امسببلتهل؛ ولذلك يجب عقةه قضلء مل فلته من 

كم  اللبلدات زمن الغفق ؛ لوجود سبب الوجوب، وكذلك ضملن امتعقفلت؛ لن اح

 الوضعي لا يشترط فةه فه  احخطلب ولا اللق  اه.

واتفقوا أن الصبي والمجنون لا ينطبق عقيهمل وصوف الغلفل؛ لن الغلفل كمل ققنل 

شخص اللغ علقل لمنه لا يدري مل امتراد الحخطلب الشرعي ولا يفهمه وهو على هذه 

 والسمران. احكلل ، ويدخل فةه عنده  النلئ  والنلس ي والسلهي وامتغمى عقةه

واخعقفوا في خطلب الغلفل اللحكلم العكقةفة  كوجوب الصلاة، وخلافه  في 

تكقةفه مبني على احخلاف في العكقةف اللمكلل، فللقلئقون امنع العكقةف اللمكلل منلوا 

 .تكقةف الغلفل، والقلئقون اجواز العكقةف اللمكلل اخعقفوا في تكقةف الغلفل

 فل:آراء العلماء في تكليف الغا
 . 1عدم تكقةف الغلفل وبه قلل جمهور الصوولةين المذهب الأول:

    2تكقةف الغلفل وبه قلل جمهور احكنفة  المذهب الثاني:

 الأدلة: أدلة المذهب الأول: 

  الدليل الأول:
ا
اللإضلف  إلى احكديث السلاق في أصول امتسأل ، اسعدلوا أيضل

 رفع القق   قلل: " -- : أن رسول الله--احديث أم امتؤمنين علئش  

                                                             

، 1/67، امتسعصفى1/16، العخقةص1/16، البرهلن 1/270شرح القمع  1/242( العقريب والإرشلد 1)

ظر ، روض  النل2/260، المكصول 1/117، قواطع الدل  1/88، الوصوول إلى الصوول 1/70الواضح

، شرح 2/61، مخعصر اان احكلجب وشرحه رفع احكلجب 35، امتسودة ص 1/54، الإحكلم 1/156

 .1/284تنقةح الفصول أصوول اان مفلح

 .2/335، شرح العقويح 189( امتيزان ص2)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 (1).عن ثلاث : عن النلئ  حتى يستةقظ، وعن امتبعلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يمبر"

أن امتراد من رفع القق  رفع العكقةف، فةكون امتذكورون في احكديث  وجه الدلالة:

 )النلئ  وامتريض والصبي( مرفوع عنه  العكقةف، وهذا دلةل على عدم تكقةف الغلفل.   

كمل أن يشترط أصول اللقل والفه  لصك  العكقةف فمذلك  لدليل الثاني:ا

يشترط تملمهمل، إذ اعملمهل يصح القصد إلى امعثلل أوامر الله تلللى ونواهةه، لن كل 

 فلل أوترك في الشرع ملعد امل قصد اه، فللعملل اللنةلت.

لفلل امتأتي اه؛ أن العكقةف افلل ش يء مشروط الللق  اللمر وبل الدليل الثالث: 

لن الامعثلل أن يقصد إيقلع الفلل امتأمور اه على العقرب إلى الله والطلع  له، ولا يصح 

العقرب اللفلل أو الترك إلا بلد أن يقع وهو علل  اه حتى يصح القصد إلةه دون غيره، 

 اللفلل
ا
، فلا يكون معقربل

ا
 . 2والغلفل مع غفقعه لا يكون علمتل

غلفل في حم  الصبي والمجنون في عدم الفه ، وهمل غير مكقفين ال الدليل الرابع:

اللإجملع، فةكون الغلفل غير مكقف اللقةلس عقيهمل؛ لاشتراك احجمةع في عدم اللقل 

والعمةيز، ال قد يكون الصبي والمجنون أقرب إلى اللق  والقصد إلى كثير من الفللل من 

 الغلفل.  

يوقظ والغلفل ينبه، وهذا القدر من الإيقلظ اأن النلس ي يذكر، والنلئ   اعترض:

والعنبةه الذي يحسن من الغير لجل تهةئعه للخطلب، فلا ينمر أن يخلطب هو اللعنبةه 

 والإيقلظ والعذكر.

إن هذا الطل اللصبي يأمر الشلرع ولةه أن يأمره اللصلاة، ولا يصح أن الجواب: 

ويكقف في نفسه مل يكقفه اه الولي في يقلل إن امتلنى الذي فةه لقبول الدب يوجب عقةه 

 (3). حقه

                                                             

 6/451( سنن أبي داود لبي داود السجسعلني كعلب احكدود، الب في المجنون يسرق أو يصيب حدا 1)

 .4398رق  

 .1/139، روض  النلظر 1/54، الإحكلم 1/116، قواطع الدل  1/135علخةص ( ال2)

 .1/71( الواضح 3)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

:
ً
اأن الفلل المجرد عن قصد الامعثلل قد يقع من الغلفل على  واعترض أيضا

سبةل الاتفلق، فلا يسعحةل تكقةف الغلفل لنه قد يقع منه مع عدم اللق  ومع عدم 

 قصد الامعثلل.

معثلل، ال لا اد من إن مجرد الإتةلن المتأمور اه لا يمفي في حصول الا  الجواب:

 : " إنمل العملل اللنةلت"--النة  متل ثبت من قوله 

وقد نقض احخص  هذا احجواب فقلل إن العكقةف املرف  الله تلللى واجب ادون  

 بلد حصول امتلرف  
ا
اللق  اللمر؛ لن المر املرف  الله تلللى وارد، ويمعنع أن يكون واردا

لمر الوارد بهل قبل امتلرف ، وحةنئذ فيسعحةل لامعنلع تحصةل احكلصول، فةكون ا

الاطلاع على هذا المر؛ لن ملرف  أمر الله ادون ملرف  الله مسعحةل، فةكون قد وقع 

 العكقةف هنل بش يء وهو غلفل عنه.

أن المر المتلرف  العفصةقة  يصح أن يرد بلد امتلرف  الإجمللة ، ولا  والجواب:

 يقزم المكذور.

 ون بتكليف الغافل: واستدل القائل

لرَى -تلللى-قول الله  الدليل الأول:
َ
عُْ  سُك

ْ
ن
َ
 وَأ

َ
ة

َ
لا قْرَبُوا الصه

َ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

ه
هَل ال يُّ

َ
: }يَلأ

ونَ{ ]النسلء:
ُ
قُول

َ
مُوا مَلت

َ
لْق

َ
ى ت  [43حَته

نهى الله عن الصلاة حلل  السمر، والنهي تكقةف وقد توجه إلى  وجه الدلالة:

 لغفق ، فهذا دلةل على جواز تكقةف الغلفل.السمران حلل ا

 من  نوقش هذا الدليل:
ا
اأنه قد ثبت اسعحلل  خطلب السمران لنه أسوأ حللا

 النلئ  الذي يممن تنبيهه، ولذلك يبغي تأويل الآي ، ولقلقملء فيهل تأويلان

أنه خطلب مع امتنتش ي الذي ظهر فةه مبلدئ النشلط والطرب ول  يزل  أحدهما:

خوطب اللنهي عن قربلن الصلاة للدم إقلم  الركلن والسنن على الوجه عققه، ف

ى  امتطقوب حضور وعدم كملل احخشوع والرهب ؛ ويدل على ذلك مل جلء في الآي : }حَته

ونَ{ أي حتى تعبةنوا.
ُ
قُول

َ
مُوا مَل ت

َ
لْق

َ
 ت
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 أن هذا احخطلب كلن في ااعداء الإسلام قبل تحري  احخمر، وليس امتراد :الثاني

 (1). امتنع من الصلاة ال امتنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة

اأن الم  مجمل  على أن أفللل النلئ  والسلهي وامتغمى عقةه  الدليل الثاني:

وتركه  في حم  أفللل اللقلاء، ولذلك يجب عقيه  قضلء الصلاة وقضلء الصوم، كمل 

 قةه النفقلت.أنه  مؤاخذون بغراملت مل يقع منه  من جنليلت، ويجب ع

اأن ثبوت الحكلم الشرعة  من قضلء الصلاة والصوم لا  :نوقش هذا الدليل

يدل على أنه  مخلطبون في حلل  الغفق ؛ لنه  مكقفون على تقدير زوال امتوانع عندمل 

يكون في الصكو وتزول الغفق  كلمتلدوم مخلطب على تقدير وجوده وتأهقه للخطلب، 

 لا على الوجوب نفسه. وهو يلعمد على سبب الوجوب

أمل وجوب النفقلت وضملن امتعقفلت فقعلققهل المتلل والذم  الإنسلنة ، كمل أنه 

  (2). من الب ربط الحكلم اأسبلبهل فهو من خطلب الوضع، لا خطلب العكقةف

: فإنل لو ققنل اعكقةف الغلفل فلا يخقوا من أحد أمرين: إمل أن يكقف مع 
ا
وأيضل

نع، وإمل أن يكقف مع تقدير اقلئهل، فإن ققنل اللعكقةف مع السهو تقدير ارتفلع امتوا

والغفق  فإنه يكون من الب العكقةف امل لا يطلق ولا يجوز، وإن ققنل: إنه مكقف بلد 

  (3). انعفلء امتوانع فهذا معفق عقةه

 الترجيح:
بلد العحقةق يعضح أن احخلاف لفظي فإن من قلل اعكقةف الغلفل قلل إنه يكون 

د زوال الغفق ، إذ لا يعصور العكقةف مع الغفق ، ومن قلل بلدم العكقةف فلأنه لا بل

 يفه  احخطلب، ولا يميز امتراد منه، فلا يممنه قصد الامعثلل الذي هو شرط لقعكقةف. 
  

                                                             

 .1/69( امتسعصفى 1)

 .2/61، رفع احكلجب 3/1125، نهلي  الوصوول 1/55، الإحكلم للآمدي 1/68،67( امتسعصفى 2)

 .1/136( العلخةص 3)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 المبحث الثاني

 القواعد الأصولية في الحكم التكليفي 

 
ا
 :وقد اشعمل على أحد عشر مطقبل

 المطلب الأول

 مرادف للواجبالفرض 

 (1)يطقق على مللن :الفرض في اللغة
 
: الإيجلب والإلزام ومن قوله تلللى: }سُورَة

رَضْنَلهَل{
َ
نَلهَل وَف

ْ
زَل
ْ
ن
َ
--[، ويطقق على السن ، ومنه فرض رسول الله 1]النور: أ

كذا أي سن، والفرض: احكز والعأثير ومنه فرض القوس، والفرض: العقدير ومنه قوله 

نِ  تلللى:
َ
رَضْعُْ { ]البقرة: }ف

َ
 مَل ف

ُ
[، واللطة  : يقلل فرضت له كذا وافترضعه أي 237صْف

 أعطةعه .

  وفي الاصطلاح:
ا
  .خلاف اين احجمهور واحكنفة  في امتراد اه اصوطلاحل

     (2). أنه مل ثبت طقبه طقبل جلزمل ادلةل قطعي :فذهب الحنفية

ل.  وعند الجمهور: ل جلزما قِب فلقه طقبا
ُ
 (3)مل ط

يطقق على السلقط: وجب يجب وجب : سقط ومنه قوله تلللى:  :والواجب لغة

ا وَجَبَتْ جُنُوبُهَل{ ]اححج: 
َ
إِذ

َ
  (4). ويطقق على اللازم والثلات ووجب احكق إذا لزم ،[36}ف

  (5) مل ثبت طقبه طقبل جلزمل ادلةل ظني. واصطلاحاً عند الحنفية:

                                                             

 .2/468، امتصبلح امتنير 7/202( لسلن اللرب 1)

، تيسير 1/111، أصوول السرخس ي 1/77اعصرف، ويراجع تقوي  الدل  1/83الرحموت ( فواتح 2)

 .2/135العحرير

 169( تقريب الوصوول إلي عق  الصوول، اان جزي ص 3)

 .1/794، لسلن اللرب 141/ 1( القلموس المكةط، الفيروزآالدى مجد الدين محمد ان يلقوب 4)

، تيسير 1/111، أصوول السرخس ي 1/77الدل  اعصرف ويراجع تقوي  1/83( فواتح الرحموت 5)

 2/135العحرير 
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 آراء الأصوليين في القاعدة: 
  .على آراء الصوولةين في امتسأل  لا اد من تحرير موضع الاتفلق قبل الملام

 أولًا: موضع الاتفاق:
أن مفهوم الفرض والواجب مخعقفلن من حةث القغ  على مل مر في تلريف كل منهمل  -1

 لغ .

 أنه يقزم اللمل اكل من الفرض أو الواجب وأن تلرك اللمل اأي منهمل علص وآث . -2

 منه مل ثبت ادلةل قطعي ومنه مل ثبت ادلةل ظني. أن امتعحع  فلقه -3

 تحرير محل النزاع:

 هل الفرض واجب متحدان شرعا أولا؟ 
 وقد اخعقف الصوولةون في ذلك على مذهبين:

فللفرض آكد من الواجب وإلةه  ،أن الفرض والواجب مخعقفلن الأول:المذهب 

  .(2)، ورواي  عن الإملم أحمد(1)ذهب احكنفة 

ي تلريفه فلمتشهور أن الفرض مل ثبت ادلةل قلطع شرعل، كنص واخعقفوا ف

  (3).المعلب والإجملع واحخبر امتعواتر، والواجب: مل ثبت ادلةل ظني كللقةلس وخبر الواحد

الفرض اس  متل يقطع اوجوبه، أو: مل لا يسلمح في تركه عمدا ولا سهوا،  :وقةل

 للبلده، والواجب مل ل  وهو مل يكون  (4)نحو أركلن الصلاة اخلاف الواجب
ا
 أو شرطل

ا
ركنل

                                                             

، تيسير 2/303، كشف السرار عن أصوول البزدوي 1/110، أصوول السرخس ي 1/77( تقوي  الدل  1)

 .1/85، فواتح الرحموت 2/135العحرير 

-1/352، شرح الكوكب امتنير 1/274شرح مخعصر الروض   1/187أصوول اان مفلح 162/ 1( اللدة 2)

353   

 .  1/83، فواتح الرحموت 1/77( تقوي  الدل  3)

 .1/274( شرح مخعصر الروض  4)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 لهمل
ا
 ال ممملا

ا
 أولا ركنل

ا
 (1). يمن شرطل

-وقةل: الفرض مل نطق القرآن اوجوبه دون مل تقرر وجوبه بسن  الرسول 

-  عن وحي ليس اقرآن، ومل وقع الجتهلده-- .(2) 

مل يذم  أن الفرض والواجب مترادفلن فهمل معحدان في امتلنى وهو: :المذهب الثاني

 تلركه قصدا مطققل
ا
فهمل اسملن متل طقب فلقه 5والشلفلة  4وإلةه ذهب امتللمة   3شرعل

 
ا
 أم ظنةل

ا
 طقبل جلزمل سواء أكلن الدلةل امتثبت له قطلةل

  :الاستدلال على المسألة من صحيح مسلم
فرض زكلة الفطر من  --وهو حديث اان عمر: "أن رسول الله 

ن تمر، أو صولعل من شلير، على كل حر أو عبد، ذكر أو رمضلن على النلس، صولعل م

 (6). أنثى، من امتسقمين"

أن الفرض والواجب لفظلن مترادفلن؛ لن  :وجه الاستدلال على مذهب الجمهور

سمى مل وجب من زكلة الفطر ونصلبهل أنه فرض فهذا يثبت أن لا  --النبي 

 فرق اين الواجب والفرض.

من أهل نجد ثلئر الرأس،  --رسول الله وأيضل حديث: جلء رجل إلى 

، فإذا هو --نسمع دوي صووته، ولا نفقه مل يقول حتى دنل من رسول الله 

: "خمس صوقوات في الةوم، والقةق " -- يسأل عن الإسلام، فقلل رسول الله

                                                             

 .1/84( فواتح الرحموت 1)

 .1/56ويراجع الإبهلج 1/298( العقريب والإرشلد 2)

 .1/51( منهلج الوصوول لقبةضلوي بشرح اان السبكي 3)

صر اان احكلجب بشرح اان السبكي ، مخع1/287، إحكلم الفصول لقبلجي 1/294( العقريب والإرشلد 4)

 1/494رفع احكلجب 

، الإحكلم للآمدي 97/ 1، المكصول 1/20، قواطع الدل  535( العبصرة في أصوول الفقه الشيرازي ص 5)

1./99 

 .984رق  1/677( صكةح مسق  كعلب الزكلة، الب زكلة الفطر على امتسقمين من العمر والشلير 6)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

فقلل: هل عليه غيرهن؟ قلل: "لا، إلا أن تطوع، وصوةلم شهر رمضلن"، فقلل: هل عليه 

الزكلة، فقلل: هل  --لل: "لا، إلا أن تطوع"، وذكر له رسول الله غيره؟ فق

عليه غيرهل؟ قلل: "لا، إلا أن تطوع"، قلل: فأدار الرجل، وهو يقول: والله، لا أزيد على 

 (1). : "أفلح إن صودق"--هذا، ولا أنقص منه، فقلل رسول الله 

ة( وجلل مل ذكر الفرائض )الصلاة والزكل -- أن النبي وجه الدلالة:

يقلاقهل تطوع فقيس هنلك إلا فرض أو تطوع، فقو كلن هنلك تقسة  ثللث لذكره؛ لنه في 

 ملرض البةلن، ولا يجوز تأخير البةلن عن وقت احكلج .

 ؟هل الخلاف لفظي لا يترتب عليه ثمار أو آثار فقهية، أو معنوي يترتب عليه آثار

 اختلف الأصوليون في ذلك على قوليين: 

 إن احخلاف لفظي. :جمهور القلئقون إنهمل معحدان في امتلنى قللوافلح -

إن احخلاف ملنوي ومثقوا لذلك اقراءة الفلتح  في  :واحكنفة  ومن وافقه  قللوا -

كل ركل  اأنهل واجب  وليست افرض؛ لثبوت حممهل اللدلةل الظني وهو خبر الآحلد في 

لمن أصول القراءة 2لمعلب" : "لا صولاة متن ل  يقرأ افلتح  ا--قول النبي 

رَ مِنَ  :-تلللى-فرض لثبوته اللدلةل القطعي وهو القرآن في قول الله  يَسه
َ
رَءُوا مَل ت

ْ
لق

َ
}ف

قُرْآنِ{ ]امتزمل :
ْ
 [20ال

ولذلك إن من ترك القراءة تبطل صولاته لكونه ترك فرضل ومن ترك الفلتح  

 
ا
 .صولاته صكةح  لمنه آث  لكونه ترك واجبل

 صولاته الطق  لعلةنين قراءتهل في الصلاة فلا تجزئ غيرهل. وعند احجمهور 

وكذلك تلديل أركلن الصلاة، وكذلك الوقوف امزدلف  في اححج، وكذلك الطهلرة 

 (3). لقطواف

                                                             

 .11رق  1/40، الب اةلن الصقوات التي هي أحد أركلن الإسلام صكةح مسق  كعلب الإيملن 1))

 .1/151( صكةح البخلري، كعلب الذان الب وجوب قراءة الفلتح  للإملم وامتأموم 2)

 .1/77( تقوي  الدل  3)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

وقللوا إن من آثلر احخلاف أنه يمفر جلحد الفرض ويفسق تلركه، ولا يمفر 

 جلحد الواجب ال يفسق جلحد الواجب، أمل الفرض فحممه الق
ا
 وتصديقل

ا
زوم عقمل

اللققب، وهو الإسلام وعملا اللبدن، وهو من أركلن الشرائع ويمفر جلحده ويفسق 

تلركه الا عذر، وأمل حم  الوجوب فقزومه عملا امنزل  الفرض لا عقمل على الةقين متل في 

 .1دلةقه من الشبه  حتى لا يمفر جلحده ويفسق تلركه

  :والراجح
ا
لا ينمر أن الفرض منه مل هو مقطوع اه أن احخلاف لفظي فإن أحدا

ومنه مل هو مظنون، ويدل عقةه أن احكنفة  أنفسه  خللفوا اصوطلاحه ، وجلقوا 

 القلدة في الصلاة فرضل، ومسح ربع الرأس ول  يثبعل ادلةل قطعي.  

e 
 

  

                                                             

 .2/302( كشف السرار 1)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب الثاني

 المندوب والسنة والنافلة ألفاظ مترادفة

الدعلء ونداه لمر فلنعدب له، أي دعله له  مأخوذ من الندب أي: المندوب لغة:

 (1)فأجلب، وندب ظهره: صولرت فةه ندوب، وندب امتةت أي اكى عقةه، وعدد محلسنه.

عرف اعلريفلت كثيرة منهل: هو الذي يكون فلقه راجكل على تركه  :وفي الاصطلاح

  (2). في نظر الشرع ويكون تركه جلئزا

  (3). م تلركهوامتندوب هو الذي يحمد فلعقه ولا يذ

  (4). هو امتطقوب فلقه شرعل من غير ذم على تركه مطققل

ل غير جلزمولعل أرجح هذه التعريفات  (5). : مل طقب الشرع فلقه طقبا

 الاستدلال على هذه القاعدة من صحيح مسلم: 
من سن في الإسلام "قلل:  --جرير ان عبد الله أن رسول الله حديث

من عمل بهل بلده، من غير أن ينقص من أجوره   سن  حسن ، فقه أجرهل، وأجر

(6)". ش يء
 

سمى فلل الصكلبي الذي ليس اواجب  --أن النبي  وجه الدلالة:

والذي ااعدأ العصدق سن ، فملنى ذلك أن السن  مقلاق  لقواجب، فهي مرادف  

 لقمندوب وأنه لا يحعلج لعمرار الفلل حتى يسمى سن .

                                                             

 .1/754، لسلن اللرب1/130، القلموس المكةط223/ 1الصكلح 1))

 .1/102( المكصول لقرازي 2)

 .22( المكصول لاان اللربي 3)

 .199/ 1( الإحكلم في أصوول الحكلم 4)

 .169( تقريب الوصوول لاان جزي 5)

( صكةح مسق ، كعلب الزكلة، الب احكث على الصدق  ولو بشق تمرة، أو كقم  طةب  وأنهل حجلب من 6)

 .1017رق 2/703النلر
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 والتطوع والسنة والمستحب والمرغب خلاف بين العلماء:وفي إطلاق المندوب على النفل 
احجمهور أن امتندوب والنفل والعطوع والسن  وامتسعحب وامترغب فةه ألفلظ 

 مترادف . 

، --وذهب القلض ي حسين: إن السن  هي مل واظب عقيهل النبي 
مرة أو مرتين، والعطوع: مل ينشئه  --وامتسعحب: مل فلقه رسول الله 

 )1)لخعةلره ول  يرد فةه نقل.الإنسلن ا

وذهب احكقةمي: إن السن  مل اسعحب فلقه وكره تركه، والعطوع مل اسعحب فلقه 

 (2). ول  يمره تركه

وذهب بلض الصوولةين: أن السن  مل ترتب كللسنن الراتب  مع الفرائض والنفل 

سن  سواء والندب مل زاد على ذلك وهذا لا يصح؛ لن كل مل ورد الشرع السعحبلاه فهو 

 (3). كلن راتبل أو غير راتب فلا ملنى لهذا الفرق 

 : إلى أن امتندوب ينقس  ثلاث  أقسلم: (4) وذهب بلض احكنلاق 

 .مل يلظ  أجره فسمى سن  :أحدهل

 والثلني: مل يقل اجره فيسمى نلفق  

 مل يعوسط في الجر اين هذين فيسمى فضةق  ورغةب .  :والثللث

ول   --السن  مل واظب عقيهل رسول الله : (5)وعند بلض احكنفة 

 إلا للذر.

. وأما حد التطوع:
ا
 فـقةل: هو اكتسلب احخير طوعل

                                                             

 .1/57( نققه عنه اان السبكي الإبهلج 1)

 .285-1/284نه الزركش ي البحر المكةط ( نققه ع2)

 23( نققه الشيرازي عن بلض النلس القمع ص 3)

 .405-1/404( نققه اان النجلر عن الشةخ أبي طللب من احكنلاق  شرح الكوكب امتنير 4)

 .34-33/ 1( ميزان الصوول في نعلئج اللقول 5)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 فقةل: هو قرب  زائدة على القرب الواجب .  وأما حد النفل:

هو رأي احجمهور أنهل ألفلظ مترادف ، فكل مل كلن غير الواجب يصح والراجح: 

نه لا دلةل على كل هذه امتراتب والتسمةلت المخعقف ، إطلاق عقةه سن  ونلفق  وتطوع؛ ل 

 عن أن هذه امتراتب قد اخعقفوا فيهل، ويدل لقراجح احكديث السلاق: قول رسول 
ا
فضلا

من سن في الإسلام سن  حسن ، فقه أجرهل، وأجر من عمل بهل : "--الله 

 .بلده، من غير أن ينقص من أجوره  ش يء"

 واحخلاف لفظي لا ثمرة له.

يكون آكد ممل فلقه مرة أو  --إن مل ثبت مواظب  النبي ن اعترض: فإ

 مرتين.

إن كون بلض السنن آكد من بلض هذا صكةح لمن ذلك لا يوجب  فالجواب:

الاخعلاف؛ لنه يظل غير مللقب على الترك، وهذا امتلنى موجود في كل هذه 

 الاصوطلاحلت.

e 
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 الثالث طلبالم

 هل المندوب مأمور به؟

 :لال على القاعدة من صحيح مسلمالاستد
 -قلل: "لولا أن أشق على امتؤمنين  --حديث عن أبي هريرة، عن النبي 

 (1). لمرته  اللسواك عند كل صولاة" -وفي حديث زهير على أمتي 

من احكديث على القلعدة: أن السواك مندوب إلةه وسن  ليس  :وجه الدلالة

 لمرته  أمر إيجلب. اواجب وامتنفي هنل هو أمر الإيجلب أي:

لو  --قلل النووي: فةه دلةل على أن السواك ليس اواجب قلل الشلفعي 

  (2). كلن واجبل لمره  اه شق أو ل  يشق

، يقول: "مل من --وحديث أم سقم ، أنهل قللت: سملت رسول الله 

 
َ
ل إِل ِ وَإِنه

ه
ل لِِلّ وا إِنه

ُ
لل
َ
ةْهِ رَاجِلُونَ{ ]البقرة: مسق  تصيبه مصيب ، فةقول مل أمره الله: }ق

 (3)"ل[، القه  أجرني في مصيبتي، وأخقف لي خيرا منهل، إلا أخقف الله له خيرا منه156

-من احكديث على القلعدة: قلل النووي إن المر في قوله  :وجه الدلالة

-:  مل أمره الله"-- ،يدل على الندب، قلل:" فةه فضةق  هذا القول "

مأمور  --خعلر في الصوول أن امتندوب مأمور اه لنه وفةه دلةل لقمذهب الم

--اه مع أن الآي  المريم  تقعض ي نداه وإجملع امتسقمين منلقد عقةه قوله 
.(

4)  

 :آراء الأصوليين في كون المندوب مأموراً به أو لا
  :اخعقف الصوولةون في ذلك على قولين

                                                             

 252كعلب الطهلرة الب السواك رق  1/220( صكةح مسق 1)

 .143-1/143النووي ( شرح 2)

 .918رق 2/631( صكةح مسق  كعلب احجنلئز 3)

 .220/ 6( شرح النووي على صكةح مسق 4)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

ه قلل البلقلاني والقلض ي أاو إن امتندوب مأمور اه على احكقةق  وب القول الأول:

 .1يللى، والبلجي، واان عقةل، وإملم احكرمين، الغزالي، والآمدي، واان احكلجب 

إنه غير مأمور اه على احكقةق  وبه قلل احجصلص وشةخه أاو  القول الثاني: 

احكسن المرخي، والسرخس ي، وأاو احخطلب الكقواذاني، والشيرازي واان السمللني، 

 (2)ي، والمملل ان الهملم، واان عبد الشكور. والفخر الراز 

 الأدلة: 

 :أدلة القول الأول: أن المندوب مأمور به على الحقيقة

اتفلق الم  قلطب  على أن امتندوب طلع  وأن الطلع  امعثلل  الدليل الأول:

المر، ومحلل أن يكون طلع  اجنسه؛ لنه قد يوجد في جنسه مل ليس طلع ، ولا لكونه 

 
ا
 اه لنه يلق  امتللص ي، ولا  مرادا

ا
لقمطلع لنه قد يريد امتبلح وليس اطلع ، ولا لكونه علمتل

لوعده عقةه اللثواب لنه لو أمر امتكقف الللبلدة ول  يلده عقيهل اللثواب لكلن امعثلله 

 اه
ا
 (3) .للأمر طلع  فق  يبق امتندوب طلع  إلا لكونه مأمور ا

مل يثلب على فلقه ويللقب على تركه والندب مل قللوا إن الواجب  الدليل الثاني:

يثلب على فلقه ولا يللقب على تركه، فإذا حمل على الندب فقد حمل على بلض مل 

 (4). يشعمل عقةه الواجب فكلن حقةق  فةه كمل لو حمقوا اللموم على بلض مل يتنلوله

                                                             

، الواضح 1/78، إحكلم الفصول 233و1/229، اللدة في أصوول الفقه 31و2/7( العقريب والإرشلد 1)

، 2/120، الإحكلم في أصوول الحكلم 1/195، امتسعصفى 1/257والعلخةص  1/82، البرهلن 2/517

 1/557مخعصر اان احكلجب بشرح اان السبكي 

، العحرير وشرحه العيسير 1/174، في العمهةد 1/14، أصوول السرخس ي 1/2/82( الفصول في الصوول 2)

 2/219المكصول  1/62، قواطع الدل  36العبصرة ص  2/222

البرهلن 1/258لخةص ، الع36، العبصرة 1/248، اللدة في أصوول الفقه 2/31(  العقريب والإرشلد 3)

 2/120، الإحكلم للآمدي 1/197، امتسعصفى 1/78، إحكلم الفصول 1/82

 .37(  العبصرة 4)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

ومل شلع أنه أن أهل القغ  قسموا المر إلى أمر إيجلب وأمر ندب،  الدليل الثالث:

 (1). ينقس  إلى أمر إالح ، مع أن صوةغ  المر قد تطقق ويراد بهل الإالح 

أنه مسعدعى ومطقوب في الشرع قد ورد إطلاق المر اه في نصوص  الدليل الرابع:

 (2). 90ومن ذلك قوله تلللى: ان الله يأمر الللدل والإحسلن{ النحل ، القرآن

 :ر به على الحقيقةأدلة القول الثاني: أنه غير مأمو
 اه لكلن تركه ملصة ؛ لن امتلصة   الدليل الأول:

ا
لو كلن امتندوب مأمورا

 مخللف  المر. 

امتلصة  مخللف  أمر الإيجلب ولا يحسن الذم على الإطلاق، لنه إلا  :والجواب

على صوف  وهو إذا أهمقه، أو تقةد فةقلل: خللف أمر الله فةمل نداه إلةه، وللإجملع على 

 ولا طلع  إلا لمرت
ا
 وممعثلا

ا
  (3). سمة  فلعل امتندوب طلئلل

قه على أمتي لمرته  --قولُ النبي  الدليل الثاني:
ُ
: "لولا أن أش

 اللسواك"

نفى المر عن السواك وملقوم أن السواك مندوب إلةه فدل على  :وجه الدلالة

 .أن امتندوب غير مأمور اه

 لب لا أمر الندب. أن امتنفي هو أمر الإيج والجواب:

من خصلئص المجلز حسن نفةه. وقد أجملوا على أنه يحسن أن  الدليل الثالث:

 يقول: إن الله مل أمرني اأن أصولي الضحى، ولو كلن امتندوب مأمورا متل حسن نفةه. 

، ال اعقةد، لن  والجواب:
ا
لا نسق  جواز نفي احكقةق  عن أمر امتندوب مطققل

هو الوجوب، فلا اد من تقةةد في النفي، فةقلل: قد خللف أمر الإطلاق يوه  الاعلى، و 

                                                             

، 1/559، مخعصر اان احكلجب بشرح اان السبكي 1/196، امتسعصفى 2/33( العقريب والإرشلد 1)

 .1/353شرح مخعصر الروض  لقطوفي 

 .1/406( شرح الكوكب امتنير 2)

 .1/560، مخعصر اان احكلجب وشرح اان السبكي رفع احكلجب 522/ 2( الواضح 3)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

الله في السنن أو النوافل، كمل لا اد من تقةةد في الإثبلت، فنقول: أمر ندب، لئلا يوه  

 (1) .إطلاقه الإيجلب

ال لبريرة: "لو راجلعه"  --حديث اان عبلس أن النبي  الدليل الرابع:

 (2). "إنمل أنل أشفع"قللت: يل رسول الله تأمرني؟ قلل: 

فةمل يشفع فةه مندوب إلةه فقو كلن امتندوب  --قللوا: إجلا  النبي 

 .مأمورا اه متل امعنع من كونه أمرا

لزوج اريرة  --إن امتنفي هو أمر الإيجلب، وشفلع  النبي  وأجيب:

 ليست من قبةل الشفلع  في الدين ال هي امتشلورة في أمر من أمور الدنةل.

 ف لفظي أو معنوي؟هل الخلا
"وهذه امتسأل  ليس فيهل فلئدة وجدوى  يرى إملم احكرمين أن احخلاف لفظي قلل:

من طريق امتلنى فإن الاقعضلء مسق  وتسمةعه أمرا يؤخذ من القسلن لا من مسللك 

اللقول، ولا يممن جزم الدعوى على أهل القغ  في ذلك فقد يقول القلئل نداعك ومل 

زمت عقةك المر وقد يقول أمرتك اسعحبلال فللقول في ذلك قريب أمرتك وهو يلني مل ج

 (3). ومنتهله آيل إلى القفظ

: إن احخلاف ملنوي وله فوائد منهل مل نققه عن امتلزري والإاةلري (4)وقلل الزركش ي

امذا فإن ققنل: لفظ المر  ---أنه إذا قلل الراوي: أمرنل، أو أمرنل النبي 

ا في ذلك حتى يقوم دلةل على خلافه، وإن ققنل: إنه  يخعص اللوجوب كلن القفظ ظلهرا

.
ا

 يتردد اةنهمل لزم أن يكون مجملا

الثلنة : أنه إذا ورد لفظ المر ودل دلةل على أنه ل  يرد اه الوجوب فمن قلل: 

                                                             

 523/ 2( الواضح 1)

 . 5283رق  7/48في زوج اريرة  --(  صكةح البخلري، كعلب الطلاق، الب شفلع  النبي 2)

 1/82( البرهلن 3)

 .260-1/259( البحر المكةط 4)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

اأنه حقةق  حمقه على الندب، ول  يحعج في ذلك إلى دلةل؛ لن القفظ عنده حقةقعين 

الخرى اللعقةةد، وكمل حمل عند الإطلاق على إحداهمل حمل عند إحداهمل اللإطلاق، و 

العقةةد على الخرى، ومن قلل: إنه مجلز ل  يحمقه عقةه إلا ادلةل؛ لن حمل القفظ على 

 المجلز لا يجوز إلا ادلال .

 

e 
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب الرابع

 جميع الوقت في الواجب الموسع وقت للأداء

 شرح مفردات القاعدة:

امتقدار من الدهر، وأكثر مل يسعلمل في امتلض ي كلمتةقلت، ونهلي   الوقت لغة:

 
ا
الزملن الذي حدده  :، وامتراد اه(1) الزملن امتفروض للمل، ولهذا لا يكلد يقلل إلا مقةدا

 الشلرع لداء عبلدة مل.

 على فلقه الواجب الموسع هو:
ا
 (2) .أن يكون وقعه زائدا

  أي إن امتكقف يجوز  ومعنى وقت للأداء:
ا
له فلل اللبلدة التي قدر لهل الشرع وقعل

يزيد على فلقهل في أي جزء من الزملن امتوسع ولا يعقةد الوجوب اأول الوقت ولا وسطه 

 ولا آخره.

 الدليل على القاعدة من صحيح مسلم: 
 --احكديث الذي ورد فةه أن أحد الصكلا  جلء إلى رسول الله 

--ل ملنل هذين" أي الةومين، وصولى النبي يسأله عن مواقةت الصلاة، فقلل له:" صو

-  المتسقمين جمةع الصقوات في وقعين، صولى في الةوم الول الصقوات في

"وقت صولاتم   أول الوقت والةوم الثلني في آخر الوقت ث  سأل عن الرجل، وأخبره أن

 (3) اين مل رأيع "

مواقةت أن سؤال الصكلبي كلن عن  وجه الدلالة من الحديث على القاعدة:

اللبةلن الفللي لةكون أاقغ، وطقب من السلئل أن  --الصلاة وقد أجلاه 

يصلي مله  في الةومين لةلق  احجواب، فصلى به  في الةوم الول الصقوات في الوقت 

الول، وصولى به  الصقوات في الةوم الثلني في آخر الوقت، وأخبر السلئل لةلق  وجمةع 
                                                             

 .945(  الكقةلت 1)

 .1/258( تشنةف امتسلمع 2)

 .613، رق 1/427علب امتسلجد ومواضع الصلاة، الب أوقلت الصقوات احخمس ( صكةح مسق ، ك3)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

ن اللبلدة ذات الوقت امتوسع يكون الزملن امتوسع كقه امتسقمين هذه امتواقةت، فدل أ

 وقت لدائهل.

هذا خطلب  "وقت صولاتم  اين مل رأيع " :--قلل النووي: قول النبي 

 (1). وقت صولاتم  في الطرفين القذين صوقةت :وتقديره ،لقسلئل وغيره

 أقسام العبادة الواجبة: 
 
ا
 محددا

ا
أو يحدد لهل  ،كللزكلة والمفلرات اللبلدة إمل أن لا يحدد لهل الشرع وقعل

 وهذا على ثلاثة أقسام:وقت ابداي  ونهلي ، 

 ،فةجوز العكقةف اه ،أن يكون الوقت مسلو لقفلل لا يزيد عقةه ولا ينقص الأول:

 مضةقل.
ا
 كصوم رمضلن ويسمى واجبل

 عن الفلل الثاني:
ا
فإن كلن امتطقوب إيقلع الواجب كلملا  ،أن يكون الوقت نلقصل

وامتذاهب في العكقةف اللمكلل آتة  فةه  ،وقت فهذا من الب العكقةف اللمكللفي ال

فةمنله من منع العكقةف اللمكلل ويجوزه من قلل اجوازه، أمل إذا كلن امتطقوب أن 

يبعدئ اللفلل في الوقت ويممل خلرج الوقت أو يثبت في ذمعه ويفلقه بلد الوقت فهذا 

حكلئض، أو اقغ الصبي وقد اقي من الوقت مل لا جلئز كمل لو أسق  الكلفر، أو طهرت ا

 يسع إلا ركل .

وقد اخعقف  ،وهذا هو الواجب امتوسع ،أن يكون الوقت أزيد من الفلل الثالث:

 فةه:

 آراء الأصوليين في الواجب الموسع: 

إثبلت الواجب امتوسع فجمةع أجزاء الوقت محل للأداء، ففي أي  المذهب الأول:

أوقله فةه امتكقف أجزأه وكلن آتةل اه أداء على جه  الفرضة  من  جزء من أجزاء الزملن

غير اشتراط تلةين الوجوب اأول الوقت أو وسطه أو آخره ولا شرط اللزم على الفلل 

                                                             

 .5/114شرح النووي  1))
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 (1). إن ل  يفلل في أول الوقت وهو حجمهور الصوولةين من أصكلب امتذاهب الربل 

جوب يعلقق اجمةع أجزاء الوقت إثبلت الواجب امتوسع أي إن الو  :المذهب الثاني 

كللقول الول لمن لا يجوز تركه في احجزء الول إلا بشرط اللزم على الفلل في الوقت 

اللاحق وهو قول أبي امر البلقلاني، وأبي يللى، والغزالي، ونسبه الآمدي لقشلفلة  

 (2) .واحجبلئةين

 .رة لهوهذان امتذهبلن يثبعلن الواجب امتوسع، وامتذاهب الآتة  منم

إن الوجوب يخعص اأول الوقت، وإذا فلقه امتكقف في آخر الوقت  المذهب الثالث:

فإنه قضلء مع عدم الإث ، وبه قلل بلض احكنفة  منه  البقخي، كمل نسبه إلةه 

السرخس ي، وحكله الرازي عن بلض الشلفلة  وأنمر اان السبكي نسب  ذلك 

 (3).لقشلفلة 

  إن الوجوب يخعصالمذهب الرابع: 
ا
اآخر الوقت، وإذا فلقه امتكقف قبقه كلن نفلا

 (4) .يسد مسد الفرض كععجةل الزكلة قبل وجوبهل، نسبه السرخس ي للكنفة  اللراقةين

أن الوجوب يخعص اآخر الوقت أو اللدخول في اللبلدة قبل  الخامس:المذهب 

فلقه ذلك، فإن فلقه قبقه ينظر إن اقي إلى آخر الوقت على صوف  العكقةف كلن مل 

 وإلا فنفل، وهو منقول عن المرخي
ا
 (5). واجبل

 الأدلة: 

 أدلة المذهب الأول:
                                                             

، المكصول 389، مفعلح الوصوول 1/224، إحكلم الفصول 1/30، أصوول السرخس ي 3/43( الواضح 1)

 .1/369، شرح الكوكب امتنير 2/89، تيسير العحرير 1/93، الإبهلج 1/215، كشف السرار 173/ 2

 .1/105، الإحكلم في أصوول الحكلم 1/55، امتسعصفى 1/210، اللدة 2/226( العقريب والإرشلد 2)

 ، وقةل: يأث .1/96، الإبهلج 1/30( أصوول السرخس ي 3)

 .1/31( أصوول السرخس ي 4)

، نهلي  الوصوول 1/105، الإحكلم 1/210، اللدة 2/191، تيسير العحرير 1219( كشف السرار 5)

 . 2/522كلجب ، رفع اح2/548
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 مل سبق في الاسعدلال على القلعدة من صكةح مسق . الدليل الأول:

رْآنَ  الدليل الثاني:
ُ
ةْلِ وَق

ه
سَقِ الق

َ
ى غ

َ
مْسِ إِل

ه
وكِ الش

ُ
 لِدُل

َ
ة

َ
لا قِِ  الصه

َ
قوله تلللى: }أ

جْرِ{ ]الإسراء:
َ
ف
ْ
 [78ال

إن المر في الآي  يتنلول جمةع أجزاء الوقت من غير إشللر  وجه الدلالة:

اللعخصةص ابلض أجزائه، ولا يوجد في المر مل يقعض ي العخةير اين الفلل واللزم، 

فللعلةين والعخةير تحم  من غير دلةل، فةكون مقعض ى المر إيقلع الفلل امتأمور اه في 

 (1). أي وقت أراده امتكقف

 لكلن امتصلي في غيره إمل مقدمل ولا يصح، أو  ل الثالث:الدلي
ا
لو كلن الوقت ملةنل

، وهو خلاف 
ا
 فةكون مل أتى اه قضلء؛ لنه فلل بلد الوقت فةكون علصوةل

ا
مؤخرا

 (2). الإجملع

أن السةد لو قلل للبده: ااْن هذا احكلئط في هذا الةوم: إمل في  الدليل الرابع:

ل أوله، وإمل في وسطه، وإمل  في آخره وكةف أردت، فمهمل فلقت امعثقت، كلن كلاما

ل، فق  يبق إلا  ، ولا أنه أوجب مضةقا
ا

ل أصولا ، ولا يممن دعوى أنه مل أوجب شيئا
ا

ملقولا

 
ا
 (3). كونه واجبل موسلل

ثبت في المر الفلل واللزم في وقت العضيةق كمل  واستدل القائلون بوجوب العزم:

مل لا بلةنه، ومتل جلز لقمكقف فلل الواجب أو تركه في خصلل المفلرة، أي وجوب أحده

؛ لنه واحكلل  هذه جلز 
ا
في أول الوقت، فقو ققنل: بلدم وجوب اللزم ل  يمن الفلل واجبل

ترك الواجب الا ادل، فةكون الواجب في أول الوقت إمل الفلل أو اللزم، والدلةل على 

 لنفل الذي يجوز تركه الا ادل.وجوب الفلل دلةقه، وعلى وجوب اللزم حتى يعميز عن ا

                                                             

، شرح الكوكب 1/105، الإحكلم للآمدي 2/173، المكصول 1/108، روض  النلظر 1/55( امتسعصفى 1)

 .1/371امتنير 

 .1/522(  مخعصر اان احكلجب بشرحه رفع احكلجب 2)

 .1/109،108(  روض  النلظر 3)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 لكونهل صولاة، لا  وأجيب:
ا
اأن امتكقف لو أدى الصلاة في أول الوقت فةكون ممعثلا

 لنهل أحد المرين.

 فلا 
ا
 أو لا، فإن كلن واجبل

ا
أو نقول: إن الفلل في الوقت الول إمل أن يكون واجبل

الواجب فةعأدى ادون حلج  إلى البدل، ويكون إمل كل الواجب، أو لا، فإن كلن كل 

 ادله، وإلا فةقزم أن يكون واجبلن وهو خلاف امتطقوب.

إن  واستدل المنكرون للواجب الموسع القائلون: إن الوجوب متعلق بآخر الوقت:

الواجب لا يجوز تركه، والصلاة يجوز تركهل أول الوقت ووسطه وإلا عص ى اتركهل فةه، 

 ومتل ل  يلص، وجلز تركهل فةه، فلا تكون و 
ا
اجب  فةه، فعلين أن يكون الوجوب معلققل

منلقد على عدم جواز تأخيرهل عن آخر الوقت من غير عذر، اآخر الوقت، والإجملع 

 (1) وهذ دلةل على أنهل واجب  فةه.

إن الوجوب يعلقق المتكقف مع أول الوقت، لا أنه يجب عقةه إيقلع  وأجيب:

  (2). الفلل أول الوقت، فق  يقزم ترك الواجب

إن المر  استدل المنكرون للواجب الموسع القائلون: إن الوجوب متعلق بأول الوقت:و

وإن دل على جواز أداء الواجب في أي جزء من الوقت لمن الدلةل السمعي واللقلي 

 .يدلان على تلقق الوجوب اأول الوقت

ْ   :أما الدليل النقلي
ُ
م ِ
فِرَةٍ مِنْ رَب 

ْ
ٍ  عَرْضُهَل  فقوله تلللى: }وَسلرِعُوا إِلى مَغ وَجَنه

قِينَ{ ]آل عمران: مُعه
ْ
تْ لِق عِده

ُ
رْضُ أ

َ ْ
ملواتُ وَال  (3). [133السه

رْضِ{ 
َ ْ
مَلءِ وَال لَرْضِ السه

َ
ٍ  عَرْضُهَل ك ْ  وَجَنه

ُ
م ِ
فِرَةٍ مِنْ رَب 

ْ
ى مَغ

َ
وقوله تلللى: }سَلاِقُوا إِل

 [21]احكديد:

، وللأحلديث السلاق  في امتذهب اأن الراجح أن المر لا يدل على الفور  وأجيب:

                                                             

 .2/550( نهلي  الوصوول 1)

 .1/524رفع احكلجب  2))

 .2/550( نهلي  الوصوول 3)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 الول الدال  على إثبلت الواجب امتوسع.

إثبلت الواجب امتوسع فجمةع أجزاء الوقت محل للأداء لقوة أدلعه  الراجح:

 .وضلف أدل  احخصوم

 الفروع الفقهية المبنية على القاعدة:
أولا؟ الصبي إذا صولى في أول الوقت، ث  اقغ قبل انقضلئه هل تقزمه الإعلدة  -

فلحخلاف اين الفقهلء مبني على احخلاف في هذه القلعدة، فللشلفلة  يرون أن الصلاة 

تجزئه، لن الوجوب معلقق اأول الوقت، واحكنفة  يرون أن الصلاة لا تجزئه، لن 

الوجوب عنده  معلقق اآخر الوقت، فقد أدركه، زمن الوجوب وهو اللغ فوجب عقةه 

 الصلاة.

صلاة الصبح أم الإسفلر؟ فللشلفلة  يرون أن العغقيس هل العغقيس أفضل ا -

 (1). الوجوب أفضل، لنه زمن الوجوب، واحكنفة  يرون أن الإسفلر أفضل: لنه زمن

منهل إن امتسلفر إذا سلفر في أول الوقت أو حلضت امترأة بلد دخول الوقت  -

لى احكلئض أو ومض ى مقدار الفلل من الزملن فوجوب الإتملم على امتسلفر والقضلء ع

 عدم وجوبه مبني على احخلاف في القلعدة.

ومنهل: اخعلافه  في قضلء الصلاة والصةلم والنذور امتطقق  والمفلرات هل تجب  -

 على الفور مبني على هذه القلعدة. وجوبل موسلل أو

ومنهل: اخعلافه  في كون اححج على الفور أو التراخي مبني على احخلاف في  -

 (2). القلعدة

  

                                                             

 1/391( مفعلح الوصوول إلى انلء الفروع على الصوول العقمسلني محمد ان أحمد احكسني 1)

نْجلني، محمود ان أحمد ان محمود ص 2)  .92:  90( تخريج الفروع على الصوول، شهلب الدين الزه
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب الخامس

 هل المندوب يجب بالشروع فيه؟

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم:
من أهل نجد ثلئر الرأس، نسمع  --جلء رجل إلى رسول الله  حديث:

، فإذا هو يسأل --دوي صووته، ولا نفقه مل يقول حتى دنل من رسول الله 

، والقةق " فقلل: : "خمس صوقوات في الةوم--عن الإسلام، فقلل رسول الله 

هل عليه غيرهن؟ قلل: "لا، إلا أن تطوع، وصوةلم شهر رمضلن"، فقلل: هل علىًّ غيره؟ 

الزكلة، فقلل: هل علىه  --فقلل: "لا، إلا أن تطوع"، وذكر له رسول الله 

غيرهل؟ قلل: "لا، إلا أن تطوع"، قلل: فأدار الرجل، وهو يقول: والله، لا أزيد على هذا، 

 : "أفلح إن صودق" --منه، فقلل رسول الله  ولا أنقص

أن هذه امتذكورات )الصقوات احخمس  وجه الدلالة من الحديث على القاعدة:

وصووم رمضلن والزكلة( هي الواجب  فقط، ومل عداهل يكون على الندب فلا ينققب 

 في فلقه أو تركه أو قطله بلد 
ا
امتندوب واجبل ال يظل على صوفعه من كونه مخيرا

وع فةه، ولزوم امتندوب بلد العقبس اه ممل ينلفي حقةقعه، وقد اسعدل احجمهور الشر 

 بهذا احكديث على هذه القلعدة "عدم لزوم امتندوب اللشروع فةه". 

ذات  --عن علئش  أم امتؤمنين، قللت: دخل علي النبي  حديث آخر:

لنل يومل آخر فققنل: يوم فقلل: "هل عندك  ش يء؟" فققنل: لا، قلل: "فإني إذن صولئ " ث  أت

 (1). يل رسول الله، أهدي لنل حيس فقلل: "أرينةه، فققد أصوبحت صولئمل" فأكل

احكديث يدل على أن الصلئ  امتعطوع لا  وجه الدلالة من الحديث على القاعدة:

-يقزمه إتملم الصوم، لنه لو كلن قطع الصوم لقمعطوع غير جلئز ل  يفلقه النبي 

-. 

                                                             

 .1154رق   1/809( صكةح مسق ، كعلب الصةلم، الب جواز صووم النلفق  انة  من النهلر قبل الزوال 1)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 المسألة: آراء الأصوليين في
 بلد الشروع فةه على قولين:

ا
 اخعقف الصوولةون في أن امتندوب هل يصير واجبل

إن امتندوب لا يقزم اللشروع فةه، وامتكقف مخير فةه اين إتملمه أو  القول الأول:

 .1قطله وهو قول الشلفلة  واحكنلاق 

وبه قلل أن امتندوب يقزم اللشروع فةه ويجب على امتكقف إتملمه  القول الثاني:

 (2). احكنفة  وامتللمة 

 الأدلة: 

 أدلة القول الأول: إن المندوب لا يلزم بالشروع فيه:
نوى  --اسعدلوا الحكديثين السلاقين وفيهمل مل يدل على أن النبي 

صوومل ول  يعمه، وفلقه دلةل احجواز، وأن امتندوب يجوز تركه، وترك إتملمه، كمل لو 

 يجوز له احخروج منه.   نوى صووم تطوع فةقع كمل نوى و 

 أدلة القول الثاني: أن المندوب يلزم بالشروع فيه ويجب على المكلف إتمامه:

أن احخروج من اللبلدة بلد الدخول فيهل إاطلل لهل، وقد قلل تلللى:  الدليل الأول:

ْ { ]محمد:
ُ
م
َ
عْمَلل

َ
وا أ

ُ
بْطِق

ُ
 ت

َ
 [33}وَلا

 (3).التي قبقهل أن امتراد من النهي العنزيه امتراد اللإاطلل: الردة ادلةل الآي  الجواب:

                                                             

، 60، امتسودة ص2/646، نهلي  الوصوول 59، تخريج الفروع على الصوول ص 2/210(  المكصول 1)

 .1/409شرح الكوكب امتنير 1/169تشنةف امتسلمع 

، تفسير القرطبي 1/115، أصوول السرخس ي 2/79، العقويح على العوضةح 2/311(  كشف السرار 2)

عبد الله محمد ان أحمد ان أبي امر ان فرح النصلري  امتسمى: احجلمع لحكلم القرآن، القرطبي، أاو

قلل: احعج عقملؤنل وغيره  بهذه الآي  على أن العحقل من العطوع(  صولاة كلن أو  16/255احخزرجي

 بلد العقبس اه لا يجوز، لن فةه إاطلل اللمل وقد نهى الله عنه -صوومل

 7/322ن كثير، إسملعةل ان عمر . تفسير القرآن اللظة ، اا1/408( شرح الكوكب امتنير 3)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

نفس احكديث الذي اسعدل اه أصكلب امتذهب الول متل سأل  :الدليل الثاني

الصكلبي: هل على غيرهل قلل: لا إلا أن تطوع "وقللوا: إن امتراد إلا أن تطوع فةقزمك 

  .العطوع إن تطوعت، وإن كلن تطوعل في أصوقهل

سمله  -- "إلا أن تطوع" منقطع، وأن النبي إن الاسعثنلء في والجواب:

 (1). تطوعل

 :(2)من التطبيقات الفقهية على القاعدة
اخعلاف الفقهلء فةمل لو شرع في صووم العطوع أو صولاة العطوع هل يصير واجبل  -

 أولا؟ مبني على هذه القلعدة.

؟ مبني اخعلاف الفقهلء في امتلذور في حج النفل هل يعحقل ولا قضلء عقةه أولا -

 على هذه القلعدة.

e 
 

  

                                                             

 .1/410، شرح الكوكب 1/171( تشنةف امتسلمع 1)

 .139/ 1(  تخريج الفروع على الصوول 2)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 المطلب السادس

 الصبيان غير مكلفين بخطاب التكليف

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم:
لقي ركبل اللروحلء، فقلل: "من القوم؟"  --عن اان عبلس، أن النبي 

امتسقمون، فقللوا: من أنت؟ قلل: "رسول الله"، فرفلت إلةه امرأة صوبةل، فقللت:  قللوا:

 (1). ألهذا حج؟ قلل: "نل ، ولك أجر"

قض ى اجواز حج الصبي وإثبلت الجر متن  --أن النبي  وجه الدلالة:

، للدم تلقق الوجوب افلل غير 
ا
حج اه، وهذا دلةل على كونه وقع مندوبل وتطوعل

 امتكقفين.

وقد اختلف الأصوليون في كون الصبي مخاطبا بالوجوب والتحريم أولا على 

 مذهبين:

 أو غير  ذهب الأول:الم
ا
عدم تكقةف الصبي اللوجوب والعحري  سواء أكلن مُمَيِزا

    (3). وبه قلل جمهور اللقملء (2) مُمَيِز

، ونسبه في امتسودة (4)أن الصبي مكقف وهو رواي  عن أحمد المذهب الثاني:

  (6). ، ونسبه اان ارهلن لبلض النلس(5)لقوم

                                                             

 .1336رق   2/974(  صكةح مسق  كعلب اححج الب صك  حج الصبي وأجر من حج اه 1)

قل شرح مخعصر (  لن الله عقق العكقةف اللبقوغ لنه مظن  اللقل، ول  يلقق العكقةف على الل2)

 .1/186الروض  

، الإحكلم في أصوول الحكلم 1/67، امتسعصفى 1/90، الوصوول إلى الصوول 1/238( العقريب والإرشلد 3)

، 1/186، شرح مخعصر الروض  4/246،240، كشف السرار 1/154، روض  النلظر 1/150

 .2/248تيسير العحرير 

 .1/499( شرح الكوكب امتنير 4)

 .31( امتسودة ص5)

 .1/90( الوصوول إلى الصوول 6)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 ليف الصبي بالوجوب والتحريم: أدلة المذهب الأول القائل: بعدم تك

: "رفع القق  عن ثلاث  عن الصبي --قول رسول الله  الدليل الأول:

 (1). حتى يبقغ، وعن النلئ  حتى يستةقظ، وعن المجنون حتى يفةق"

 فرفع القق  عن الصبي يلني عدم تكقةفه اخطلالت العكقةف وذلك انص الشلرع.

والامعثلل، ولا يممن ذلك إلا اقصد  العكقةف مقعضله الطلع  الدليل الثاني:

الامعثلل، وشرط القصد اللق  المتقصود والفه  لقعكقةف، فكل خطلب معضمن للأمر 

  (2). اللفه ، والصبي لا يعممن من ذلك

أن الصبي لا يفه  احخطلب فلا يصح تكقةفه، فإن العكقةف مع  الدليل الثالث:

 (3). م، وذلك مسعحةلقةلم امتلنع يعنزل منزل  تكقةف امتقلد القةل

  استدل أصحاب المذهب الثاني القائل بتكليف الصبيان:

: مروا الصبي اللصلاة إذا اقغ سبع سنين، وإذا اقغ --اقول رسول الله 

. فأوجب ضربه  إذا تركوا الصلاة، ولا يكون ذلك إلا على 4عشر سنين فلضربوه عقيهل"

 ترك الواجب.

 اللصبي، والمر اللصلاة لقصبي ليس من جه  العكقةف يعلقق اللولي لا والجواب:

الشلرع، وإنمل هو من جه  الولي، وطقب فلقه لقصلاة من الب العدريب والعمرين على 

اللبلدة لكي يلعلدهل فلا تثقل عقةه حين يبقغ وتجب عقةه، كمل أنه لو فرضنل إمكلنة  

 لمن الشرع قد رفع تكقةفه الحكديث السلاق رفع الق
ا
 ق  عن ثلاث ....."تكقةفه عقلا

                                                             

 على علي1)
ا
كعلب الطلاق الب الطلاق في الإغلاق والمره،  - 7/45- ( أخرجه البخلري موقوفل

 والسمران والمجنون وأمرهمل، والغقط والنسةلن في الطلاق والشرك وغيره.

 .1/67( امتسعصفى 2)

 .1/90( الوصوول إلى الصوول 3)

كعلب الصلاة متى يؤمر الغلام اللصلاة، وأخرجه الترمذي اقفظ عقموا 495رق  133/ 1( سنن أبي داود4)

 وقلل: حديث حسن صكةح 407رق  2/295الصبي الصلاة اان سبع سنين
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

اقزوم غرم امتعقفلت وأرش احجنليلت كللزكلة والنفقلت الواجب  على  واستدلوا:

.
ا
 الصبي فكلن مكقفل

هذا ليس من خطلب العكقةف وإنمل هو من خطلب الوضع من ربط  والجواب:

فلا فرق اين  السبلب امسببلتهل، أو أن هذا يعلقق املله كمل أنهل تعلقق املل البللغ،

  .للغ وغيره في لزومهلالب

 أمل القول في خطلب الصبي اخطلب الندب والمره :

 .فنقل الزركش ي أن احجمهور على امتنع

  1وذهب الغزالي إلى جواز خطلب الصبي اخطلب الندب والمراه 

وقد سبق أن ذكرنل أن خطلاه اللصلاة أنهل على سبةل الندب فقو تركهل لا يأث ، 

 أمره بهل. إنمل الإيجلب على الولي في

e 
 

  

                                                             

 .1/349( البحر المكةط 1)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب السابع

الجهل لا يكون عذرا في إيقاع المأمور به "الواجب" على خلاف مقتضاه، 

 ويكون عذراً في المنهي عنه إذا لم يكن هناك إتلاف.

 شرح القاعدة: 

  (1). نقةض اللق  الجهل لغة:

  :اخعقف الصوولةون في تلريفه على قولين واصطلاحاً:

هو تبةين امتلقوم على خلاف مل هو اه ضد  ر الأصوليين:الأول وهو لجمهو القول 

 اللق . 

انعفلء اللق  المتقصود وهو عدم اللق ، فإن قلرن اععقلد  والقول الثاني:

 النقةض فمركب هو امتراد اللشلور اللش يء على خلاف مل هو اه، وإلا فبسةط.  

كب فللول ذكر الصوولةون هذين العلريفين تحت تقسة  احجهل إلى بسةط ومر  

 هو امتركب والثلني هو البسةط.

 في إسقلط امتأمور اه عن امتكقفين،  والمعنى العام للقاعدة:
ا
أن احجهل لا يلد عذرا

 في حلل  النهي، فإذا كلن امتكقف جلهلا امقعض ى النهي وفلل امتنهي 
ا
ويلد احجهل عذرا

 عنه فإنه يلذر. 

ر على النحو امتطقوب لقشلرع فبقي وذلك لن امتكقف في حلل  المر ل  يأت المتأمو 

المر في عهدته ومعلقق اذمعه إلى أن يأتي اه، أمل في حلل  النهي فإن وجود امتنهي عنه 

 يلد الطلا في حم  اللدم فلا ش يء عقةه إذا كلن احكق لله ولا يعلقق اه حق لآدمي.

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم: 

" الجهل لا يكون عذرا في إيقاع المأمور به "الواجب" على دليل الجزء الأول على القاعدة 
                                                             

 .1/981( القلموس المكةط 1)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 خلاف مقتضاه،": 
-عن البراء ان علزب، أن خلله أال اردة ان نةلر، ذاح قبل أن يذاح النبي 

- فقلل: يل رسول الله، إن هذا يوم اللك  فةه ممروه، وإني عجقت نسةمتي ،

"أعد نسكل"، فقلل: يل  :--لطل  أهلي وجيراني وأهل داري، فقلل رسول الله 

رسول الله، إن عندي عنلق لبن هي خير من شلتي حك ، فقلل: "هي خير نسةمعةك، ولا 

 (1). تجزي جذع  عن أحد بلدك"

ذاح يوم  --أن الضكة  مأمور بهل يوم النحر وأن أال اردة  وجه الدلالة:

أنه  أن هذا لا يجزئ عن الضكة  مع --النحر قبل الصلاة فأخبره النبي 

كلن يجهل وقت الضكة ، ول  يلعبر النبي جهقه اوقت الضكة  عذرا وأمره أن يذاح 

ا إذا وقع امتأمور على وجه غير ملعبر  مكلنهل أخرى، فهذا يدل على أن احجهل لا يلد عذرا

ل  .شرعا

دليل الجزء الثاني من القاعدة:" الجهل يكون عذراً في المنهي عنه إذا لم يكن هناك 
 :إتلاف"

-ديث مللوي  ان احكم  السقمي، قلل: اينل أنل أصولي مع رسول الله ح

- ، إذ عطس رجل من القوم، فققت: يرحمك الله فرملني القوم اأاصلره ،

فققت: واثكل أمةله، مل شأنم ؟ تنظرون إلي، فجلقوا يضربون اأيديه  على أفخلذه ، 

فبأبي هو  ،--فقمل رأيته  يصمعونني لكي أسمت، فقمل صولى رسول الله 

وأمي، مل رأيت ملقمل قبقه ولا بلده أحسن تلقةمل منه، فوالله، مل كهرني ولا ضربني ولا 

شعمني، قلل: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيهل ش يء من كلام النلس، إنمل هو التسبةح 

 (2). والعمبير وقراءة القرآن"

الصلاة ول  أن الصكلبي تكق  في الصلاة، والملام منهي عنه في  وجه الدلالة:

                                                             

  1961رق 2/1551( صكةح مسق  كعلب الضلحي، الب وقتهل 1)

 .537رق 1/381لب تحري  الملام في الصلاة ( صكةح مسق ، كعلب امتسلجد، ا2)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

اإعلدة الصلاة فدل ذلك على عدم اطلان الصلاة عند  -- يأمره النبي

 مخللف  النهي مع احجهل. 

 تقسيم الجهل إلى ما يصلح عذراً أو شبهة:  
 قسم الحنفية الجهل إلى أربعة أقسام:

: جهل الطل الا شبه  لا يصلح عذرا أصولا في الآخرة كجهل الكلفر القسم الأول 

 والآخرة.اصفلت الله 

جهل دون جهل الكلفر ولمنه لا يصلح عذرا أيضل مثلله: جهل  القسم الثاني:

مثل جهل امتلتزل  اللصفلت فإنه  أنمروهل  --صولحب الهوى في صوفلت الله 

 حقةق .

فهو احجهل في موضع تحقق فةه  ،وهو احجهل الذي يصلح شبه  القسم الثالث:

أو السن  وهو امتراد اللصكةح، أو في غير الاجتهلد من غير أن يكون مخللفل لقمعلب 

موضع الاجتهلد ولمنه موضع الاشتبله )كمن صولى الظهر الا وضوء ث  صولى اللصر 

اوضوء ومتل تذكر أنه صولى الظهر الا وضوء قض ى الظهر فقط ث  صولى امتغرب حجهقه 

 اوجوب الترتيب فأداؤه لقمغرب جلئز؛ لن اجتهلده في ترتيب الفوائت صكةح. 

وهو الذي يصلح عذرا مثلله: احجهل في دار احكرب من مسق  ل   سم الرابع:الق

يهلجر يكون عذرا في الشرائع حتى لو ممث مدة ول  يصل فيهل أو ل  يص  ول  يلق  أن 

 (1). عقةه الصلاة والصوم لا يكون عقةه قضلؤهمل

 ومن اعتبار الجهل عذر
  (2) .زاء الخروياتفلق اللقملء أن احجهل عذر مسقط لقلقوب  واحج -

                                                             

 .346-342-4/330( كشف السرار 1)

، الشبله والنظلئر، السةوطي عبد الرحمن ان أبي امر، جلال الدين 3/432( تفسير القرطبي2)

 1/188م( 1990هـ 1411، 1لبنلن: دار المعب اللقمة ، ط -هـ، )ايروت 911ت:
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

وقول اللقملء: احجهل املنى القفظ مسقط حكممه، فإذا كلن امتعكق  لا يلق   -

ملنى كقم  ونطق بهل فلا يؤاخذ بهل ويسقط عنه جمةع الحكلم امتعلقق  بهل كلللربي 

 (1) .ينطق اقفظ الطلاق اقغ  أخري ولا يفه  ملنلهل

 

e 
 

  

                                                             

هـ( 1405، 2ط 3/118زركش ي ادر الدين محمد ان عبد الله ان بهلدرامتنثور في القواعد الفقهة ، ال 1))

 .188، الشبله والنظلئر لقسةوطي ص2/13م(   1985
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب الثامن

 وتركه مدح ولا ذمالمباح لا يتعلق بفعله 

 شرح مفردات القاعدة: 

الإذن، يقلل: أالح الرجل ملله أذن في الخذ والترك امتبلح الش يء  المباح لغة:

الفلل  امتظهر وامتلقن، وبلح الش يء: ظهر. وبلح اه اوحل: أظهره، وامتبلح: امتوسع فةه

 (1) .والترك

كثيرة وللل أظهرهل  عرف امتبلح الذي هو معلقق الإالح  اعلريفلت واصطلاحاً:

. هو تلريف إملم احكرمين: مل خير الشلرع فةه اين الفلل والترك من غير اقعضلء ولا زجر
(2) 

أن امتبلح لا ذم ولا مدح في فلقه ولا وتركه؛ لنه لا يترجح فةه  والمراد من القاعدة:

 .طقب لا فلل ولا ترك، ال هو مسعو الطرفين في نظر الشرع

 :من صحيح مسلم الدليل على القاعدة
حديث: أنس ان مللك، قلل: كنت سلقي القوم يوم حرمت احخمر في ايت أبي 

طلك ، ومل شرابه  إلا الفضةخ: البسر والعمر، فإذا منلد ينلدي، فقلل: اخرج فلنظر، 

فخرجت، فإذا منلد ينلدي: "ألا إن احخمر قد حرمت"، قلل: فجرت في سمك امتدين ، 

قعل فلان، قعل  -أو قلل بلضه :  -أهرقهل، فهرقتهل، فقللوا فقلل لي أاو طلك : اخرج ف

يْسَ --، فأنزل الله -قلل: فلا أدري هو من حديث أنس  -فلان، وهي في اطونه ، 
َ
: }ل

وا 
ُ
وْا وَآمَنُوا وَعَمِق

َ
ق ا مَل اته

َ
لِمُوا إِذ

َ
لحِكَلتِ جُنَلح  فِةمَل ط وا الصه

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِق

ه
ى ال

َ
عَل

لحِ   (3). [93كَلتِ{ ]امتلئدة: الصه

                                                             

 .1/105، امتصبلح امتنير224/ 1، القلموس المكةط2/416(  لسلن اللرب 1)

 1/108( البرهلن 2)

 1980، رق 3/1570صكةح مسق   )3)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 على سؤال بلض الصكلا  عمن شرب  وجه الاستدلال:
ا
أنزل الله هذه الآي  ردا

احخمر وملت قبل أن تحرم ويمعنع عنهل، وفيهل أنه لا حرج ولا إث  عقيه ؛ لنهل كلنت 

 حلال، وامتبلح لا ثواب في فلقه ولا إث  في تركه، فهو مسعو الطرفين في نظر الشرع.

 ء الأصوليين في المباح: آرا

أن امتبلح مسعو الطرفين في نظر الشرع فلا يترجح طقب فلقه ولا  المذهب الأول:

 تركه وهو حجمهور اللقملء.

أن امتبلح مطقوب ومأمور اه وهو مذهب الملبي، وأاو الفرج  المذهب الثاني:

لبي: امتبلح مأمور اه قلل الم، (2)حكله عنه اان الصبلغ  ، وأاو امر الدقلق كمل(1) امتللكي

 (3). لمنه دون الندب، كمل أن الندب مأمور اه لمنه دون الواجب

 الأدلة: 

 أدلة الجمهور:

أن المر طقب، والطقب يسعقزم الترجةح أي ترجةح الفلل على  الدليل الأول:

 (4). طقب فةه، ال هو مأذون فةه فقطالترك، ولا ترجةح في امتبلح ولا 

ل علقل يممنه العفرق  اين إذن السةد للبده أو من تقزمه أن ك الدليل الثاني:

طلععه في فلل من الفللل، وبين أمره له افلل أو نهةه عنه، كمل يفرق اين أمره ونهةه 

 اه
ا
  (5). وبين توسلعه وتضيةقه، وإذا ثبت هذا اطل كون امتبلح مأمورا

                                                             

 .1/199(  إحكلم الفصول 1)

 .1/279ركش ي في البحر المكةط ( نققه الز 2)

 .1/59، امتسعصفى 2/17( العقريب والإرشلد 3)

، شرح الكوكب امتنير 2/7،6، مخعصر اان احكلجب مع شرحه رفع احكلجب 1/124( الإحكلم للآمدي 4)

1/424. 

 .1/18( العقريب والإرشلد 5)



 

  
 

1549 

صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

صوف فلل من لو ل  يمن امتبلح مسعو الطرفين لزم أن لا يو  الدليل الثالث:

أفللل امتكقفين اللإالح ، وانعفي حم  الإالح  من الحكلم العكقةفة ، وهذا الطل 

للاتفلق على وجود امتبلح ضمن الحكلم العكقةفة  على رأي احجمهور واحكنفة ، فلا 

  (1). يسوغ إنكلر امتبلح ومخللف  إجملع الم 

في ملنى القول له افلل إن أن ملنى الإالح  الإذن في الفلل فهي  الدليل الرابع:

 (2). شئت، لمن المر اقعضلء وطقب ومنع من الترك، فلفترق حلل المر والإالح 

 واستدل الكعبي على إنكار المباح:
كل مبلح ترك احكرام، وترك احكرام واجب، ولا يممن ترك احكرام إلا افلل ضد 

.من أضداده، ومل لا يع  الواجب إلا اه فهو واجب، فةكون امتب
ا
 لح واجبل

،  والجواب:
ا
أن القول بهذا الدلةل يسعقزم أن كل من امتندوب وامتمروه واجبل

 إذا ترك اه حرام آخر
ا
 أيضل

ا
 أن احكرام يكون واجبل

ا
  (3). ويسعقزم أيضل

: قول الملبي يسعقزم أن الصلاة حرام إذا ترك بهل واجب آخر، وهذا الطل.
ا
 وأيضل

لةقه مع قوله: إن امتبلح مأمور اه، فقوله لا لمن الملبي لا يقول امل يسعقزمه د

، ويكون قد خللف مل عقةه جملع  امتسقمين
ا
 .يصح إلا إذا كلن ينمر امتبلح أصولا

 هل الخلاف لفظي أو معنوي؟
إن أراد الملبي اإنكلر امتبلح: أنه ليس من أفللل امتكقفين فقوله الطل؛ للإجملع 

 ويكون احخلاف حقةقي.على وجود امتبلح ضمن الحكلم العكقةفة ، 

وإن أراد أن امتبلح مأمور اه املنى أن الله أذن في فلقه وأحقه وأن امتكقف له أن 

يفلل إن شلء وأن يترك إن شلء، وأن فلقه وتركه سةلن لا ثواب ولا عقلب عقيهمل فهذا 
                                                             

 .2/630( نهلي  الوصوول 1)

 .1/18( العقريب والإرشلد 2)

، مخعصر اان احكلجب بشرح اان السبكي رفع 1/125،124، الإحكلم للآمدي 59( امتسعصفى /3)

 .2/262، تيسير العحرير 2/8احكلجب 
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

هو رأي احجمهور ويكون احخلاف في اللبلرة، وهذا هو الراجح وخلصو  أن قوله ينسكب 

 ةع الحكلم العكقةفة  ومل يسعقزمه دلةقه لا يقول اه أي مسق . على جم

 

e 
  

  



 

  
 

1551 

صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب التاسع

 ما سكت عنه الشارع فهو مباح

 :شرح مفردات القاعدة
 اللعحقةل 

ا
"مل سمت عنه الشلرع" أي الفلل الذي ل  يذكر له الشلرع حممل

، وقد سبق تلريف امتبلح.
ا
 والعحري  فةكون مبلحل

 :دة من صحيح مسلمالدليل على القاع
يقول: "مل نهةعم  عنه،  --حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله 

فلجعنبوه ومل أمرتم  اه فلفلقوا منه مل اسعطلع ، فإنمل أهقك الذين من قبقم  كثرة 

 (1). مسلئقه ، واخعلافه  على أنبةلئه "

عن السؤال عمل ترك اةلن حممه؛ لنه  --نهله  النبي  وجه الدلالة:

 .بلح، وأن مل أمره  اه يقزمه  فلقه، ومل نهله  عنه يقزمه  تركهم

وهذه امتسأل  هي مسأل  الإالح  اللققة  أو اسعصكلب اللدم الصولي حتى يرد 

 .وهو إذا ل  يرد دلةل على الإيجلب أو العحري  أو الإالح  ،دلةل نلقل

 :آراء الأصوليين في المسألة

 اختلف الأصوليون في ما سكت عنه الشارع على مذهبين:

 أن الصول في امتنلفع الإالح ، والصول في امتضلر العحري . المذهب الأول:

 أن الصول في الشةلء احكظر المذهب الثاني:

 الأدلة:

 :أدلة المذهب الأول القائل: أن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم
                                                             

، وترك إكثلر سؤاله عمل لا ضرورة إلةه، / الب توقيره 4( مسق  كعلب الفضلئل،1)

 .2358رق  1831
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

لى الصول الول: أن الصول في امتنلفع الإالح : اسعدلوا على اثبلت هذا الدل  ع

  .الصول اللقرآن والسن  واللقل

 أولًا من القرآن:

ل{ ]البقرة:  رْضِ جَمِةلا
َ ْ
ْ  مَل فِي ال

ُ
م
َ
قَ ل

َ
ق
َ
ذِي خ

ه
آيلت كثيرة منهل: قوله تلللى: }هُوَ ال

 لع اللام في قوله: " لم  " للاخعصلص اجه  الانعف، [29

زْقِ{  ِ
بَلتِ مِنَ الر  ِ

ة 
ه
رَجَ لِلِبَلدِهِ وَالط

ْ
خ
َ
تِي أ

ه
ِ ال

ه
 الِلّ

َ
مَ زِينَ  لْ مَنْ حَره

ُ
وقوله تلللى: }ق

 .أنمر الله على من يحرم الزين  والطةبلت، ولا يكون ذلك إلا لنهل مبلح ، [32]العراف:

وَاحِش{ ]ال 
َ
ف
ْ
يَ ال ِ

مَ رَب  مَل حَره لْ إِنه
ُ
 [.33عراف:وقوله تلللى: }ق

ْ { ]النللم :
ُ
ةْم

َ
ْ  عَق

ُ
م مَ رَبُّ لُ مَل حَره

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
لَلل

َ
لْ ت

ُ
 [.151وقوله تلللى: }ق

ل{ ]النللم : ما يه مُحَره
َ
وحِيَ إِل

ُ
جِدُ فِي مَل أ

َ
لْ لا أ

ُ
 .145وقوله تلللى: }ق

حصر المكرملت فةمل هو مذكور في هذه الآيلت،  --أن الله  ووجه الاستدلال:

 على أن مل ل  ينص عقةه في الآيلت فهو على الإالح .فدل ذلك 

 ومن السنة: ثانيا: 
أحلديث كثيرة في السن  تدل على الإالح  منهل حديث أبي هريرة السلاق في 

 .الاسعدلال على القلعدة

عن  --قلل: سئل رسول الله  --وحديث سقملن الفلرس ي 

في كعلاه، واحكرام: مل حرم الله في  السمن واحجبن والفراء فقلل: "احكلال: مل أحل الله

 (1) كعلاه، ومل سمت عنه فهو ممل عفي عنه".

أن مل أرد الله فلقه قض ى احقه، ومل أراد امتنع منه قض ى اعحريمه،  وجه الدلالة:

 .ومل سمت عنه فهو عفو 

                                                             

اواب القبلس الب مل جلء سنن الترمذي، الترمذي محمد ان عيس ى ان سَوْرة ان موس ى ان الضكلك أ 1))

 وقلل هذا حديث غريب.1726رق  4/220في لبس الفراء 
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

: من سأل عن ش يء -- وقوله 
ا
: "إن أعظ  امتسقمين في امتسقمين جرمل

 (1). حرم من أجل مسألعه"ل  يحرم على النلس، ف

احكديث فةه نهي عن السؤال عمل سمت عنه الشلرع؛ لنه جلل  وجه الدلالة:

 على امتسقمين؛ إذ قد يترتب على سؤاله )في زمن الوحي( 
ا
السلئل من أعظ  امتسقمين جرمل

، ويلكق امتسقمين امتشق  اعحريمه، وهذا دلةل على أن مل 
ا
 ومبلحل

ا
تحري  ش يء كلن حلالا

 عنه الشلرع فهو مبلح. سمت

 حديث: "إن الله 
ا
فرض فرائض فلا تضةلوهل، وحرم حرملت فلا  --وأيضل

. تنتهكوهل، وحد حدودا فلا تلعدوهل، وسمت عن أشةلء من غير نسةلن فلا تبحثوا عنهل"
(2) 

أن الله اين الفرائض ونهى عن إضلعتهل، وبين المكرملت ونهى عن  وجه الدلالة:

ثللث وهو مل سمت عنه فةكون غير داخل في القسمين السلاقين، فلقهل، وذكر قس  

 ودلل على هذا احكم  اأن نهى عن السؤال 
ا
ول  يمن سكوته عنه لنسةلن فةكون مبلحل

 عنهل.

وأيضل: حديث )ذروني مل تركعم ( دلةل على أن الصول عدم الوجوب وأنه لا حم  

 ن. قبل ورود الشرع وهذا هو الصكةح عند محققي الصوولةي

 من القياس:ثالثا: 
أن الانعفلع امل لا يقض ي اللقل فةه اللقبح انعفلع خلل من امتفسدة لا ضرر فةه 

 كللاسعظلال اضوء الغير.
ا
 على امتللك، ولا على امتنعفع فكلن مبلحل

-وأمل الدلةل على الصول الثلني " أن الصول في امتضلر العحري : فقوله  

-"لا ضرر ولا ضرار" :.  

                                                             

وترك إكثلر سؤاله عمل لا ضرورة إلةه  (  صكةح مسق ، كعلب الفضلئل، الب توقيره 1)

 2358رق  4/1726

 4396رق   5/325( سنن الدارقطني 2)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

اأن الملاك  أصحاب المذهب الثاني القائل: إن الأصل في الأشياء الحظر: واستدل

 كمل في 
ا
وامتنلفع مقك لله، والعصرف فيهل تصرف في مقك الغير بغير إذنه فةكون قبةحل

 الشلهد.

لا يصح القةلس على الشلهد لكون اللبد يعضرر اذلك، والله منزه عن  والجواب:

 لوكلن امتنع من ا
ا
 مطققل أذن امتللك أو الضرر، وأيضل

ا
لعصرف لوقوع الضرر لكلن ممنوعل

 ل  يأذن.

e 
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب العاشر

 المباح يكون طاعة )مندوباً أو واجباً( بالنية

 شرح مفردات القاعدة: 
تقدم تلريف امتبلح، وتقدم أن امتبلح مسعو الطرفين لا ثواب في فلقه ولا عقلب 

فلل امتبلح اللنة  الصلحك  فإنه يصير طلع   على تركه، لمن قلل اللقملء إن امتكقف إذا

 .يثلب عقيهل

 الدليل على القاعدة من صحيح مسلم:
قللوا: يل رسول الله،  --حديث: أبي ذر، أن نلسل من أصكلب النبي 

ذهب أهل الدثور اللجور، يصقون كمل نصلي، ويصومون كمل نصوم، ويعصدقون 

م  مل تصدقون؟ إن اكل تسبةح  صودق ، افضول أمواله ، قلل: "أوليس قد جلل الله ل

وكل تمبيرة صودق ، وكل تحمةدة صودق ، وكل تهقةق  صودق ، وأمر المتلروف صودق ، 

ونهي عن منمر صودق ، وفي اضع أحدك  صودق ، قللوا: يل رسول الله، أيأتي أحدنل 

ك شهوته ويكون له فيهل أجر؟ قلل: "أرأيع  لو وضلهل في حرام أكلن عقةه فيهل وزر؟ فمذل

 (1). إذا وضلهل في احكلال كلن له أجر"

أن قضلء الشهوة أمر مبلح، وقد جلل الشرع له فيهل الثواب عند  وجه الدلالة:

إحضلر نة  الصلحك  كلللف  عن احكرام، أو طقب الولد الصلحح، فةكون امتبلح طلع  

 يثلب عقيهل اللنة . 

: --النبي  وحديث سلد ان أبي وقلص متل أراد أن يوص ي املله قلل له
" الثقث، والثقث كثير، إنك أن تذر ورثعك أغنةلء، خير من أن تذره  علل  يعمففون 

 النلس، ولست تنفق نفق  تبعغي بهل وجه الله، إلا أجرت بهل، حتى الققم  تجلقهل في في  

امرأتك"، قلل: ققت: يل رسول الله، أخقف بلد أصكلبي، قلل: "إنك لن تخقف فعلمل 

 (2). وجه الله، إلا ازددت اه درج  ورفل ...." عملا تبعغي اه

                                                             

 1006، رق  2/697ملروف ( صكةح مسق  كعلب الزكلة، الب اةلن ان اس  الصدق  يقع على كل1)

 .1628رق  3/1250( صكةح مسق  كعلب الوصوة ، الب الوصوة  اللثقث 2)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

فعلمل عملا تبعغي اه وجه الله، إلا ازددت  --في قوله  وجه الدلالة:

اه درج  ورفل  "رتب على النة  الصلحك  في اللمل امتبلح الزيلدة في الدرج  والرفل ، 

ا دلةل على أن فهذه الزيلدة في الدرج  كلنت بسبب أمر زائد على الفلل وهو النة ، وهذ

 النة  الصلحك  تحول اللمل امتبلح إلى قرب  وفضةق . 

 حكم المباح:
امتبلح من حةث هو مبلح ليس مطقوب الفلل وليس مطقوب الترك، كمل أنه لا 

لمن إذا نوى اللبد افلل امتبلح القرب  إلى الله عزوجل ، ثواب في فلقه ولا عقلب في تركه

لعملل اللنةلت وللكديثين السلاقين في الاسعدلال على فإنه يؤجر على هذه النة ؛ لن ا

 القلعدة.

قلل الشلطبي: "إن ترك امتبلحلت من حةث إنه ، ونفس احكم  يرد في ترك امتبلح

مبلح؛ إمل أن يكون اقصد أو بغير قصد، فإن كلن بغير قصد؛ فلا اععبلر اه، ال هو 

وإن كلن تركه اقصد؛ فإمل أن غفق  لا يقلل فةه: مبلح، فضلا عن أن يقلل فةه: زهد، 

يكون القصد مقصورا على كونه مبلحل، فهو محل النزاع، أو لمر خلرج؛ فذلك المر إن 

كلن دنةويل كلمتتروك؛ فهو انعقلل من مبلح إلى مثقه لا زهد، وإن كلن أخرويل؛ فللترك إذا 

 (1).الترك وسةق  إلى ذلك امتطقوب؛ فهو فضةق  من جه  ذلك امتطقوب، لا من جه  مجرد

e 
 

  

                                                             

 1/194،193(  امتوافقلت 1)
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صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 

 الشرعي امتسعمدة من صكةح مسق 

 أصـول الفقــه

 المطلب الحادي عشر

 حكم المشتبه

 شرح مفردات القاعدة:

: هو مصدر حم  يحم ، وهو املنى القضلء، وأصوقه امتنع (1) الحكم في اللغة

أحممه منله من الفسلد، ومنه سمي احكلك  لنه يقض ي اين النلس يقلل: حم  الش يء 

ع الداا  من احجهل، ويأتي أيضل ويمنع من الظق ، وسمةت حمم  الداا  اذلك لنهل تمن

ل{ ]مري : َ  صَوبِةًّ
ْ
كُم

ْ
يْنَلهُ اح

َ
.12املنى: اللق  والفقه، قلل الله تلللى: }وَآت

ا
 وفقهل

ا
 [ أي عقمل

احخطلب  وهو في اصطلاح الأصوليين:وامتراد الحكم  هنل هو احكم  الشرعي 

 (2) امتعلقق اأفللل امتكقفين اللاقعضلء أو العخةير أو الوضع.

بِةهُ:وا
ه
بَهُ والش

ه
بْهُ والش ِ

 
امتثل واحجمع أشبله وامتشتبه من اشتبه وتشلاه إذا  لش

وأمور مشعبه  ومشبه : مشكق ، والشبه ، اللض :  أشبه كل منهمل الآخر حتى العبسل،

 (3) الالعبلس، وامتثل، وشبه عقةه المر تشبيهل: لبس عقةه.

حكل واحكرم  ممل تنلزععه وهو: كل مل ليس اواضح االمشتبه في الاصطلاح: 

الدل ، وتجلذاعه امتللني والسبلب، فبلضهل يلضده دلةل احكرام، وبلضهل يلضده 

 (4) .دلةل احكلال

 لتردد  والمراد من القاعدة:
ا
أن امتشعبهلت التي ل  يعضح احكم  الشرعي فيهل نظرا

اللحوط الدل  اين احكل واحكرم  هل يجب اجعنلبهل وتكون محرم  من الب الخذ 

 لسلام  الدين وبراءة اللرض، أو تكون ممروه  فقط؟

                                                             

 .1/145امتصبلح امتنير 12/140( لسلن اللرب 1)

 .1/25( إرشلد الفحول 2)

 1/1347، القلموس المكةط 13/504( لسلن اللرب 3)

 .233/ 1جر، أحمد ان محمد ان علي ( الفعح امتبين بشرح الربلين، اان ح4)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 الدليل على القاعدة من صحيح مسلم: 
 --حديث النلملن ان بشير قلل: سملعه يقول: سملت رسول الله 

"إن احكلال اين، وإن احكرام اين، وبةنهمل  –وأهوى النلملن اإصوبلةه إلى أذنةه  -يقول: 

نلس، فمن اتقى الشبهلت اسعبرأ لدينه، وعرضه، ومن مشعبهلت لا يلقمهن كثير من ال

وقع في الشبهلت وقع في احكرام، كللراعي يرعى حول احكمى، يوشك أن يرتع فةه، ألا وإن 

صولح لكل مقك حمى، ألا وإن حمى الله محلرمه، ألا وإن في احجسد مضغ ، إذا صولكت، 

  (1). احجسد كقه، وإذا فسدت، فسد احجسد كقه، ألا وهي الققب"

 قس  الحكلم قسمين:  --أن النبي  وجه الدلالة:

مل حممه واضح سواء كلن حلال اين يلرفه كل النلس أو حرام اين يلرفه  الأول:

 كل النلس لوجود الدل  الصريح  في الدلال  على كل منهمل. 

امتشتبه فةه وهو امتتردد اين احكل واحكرم  فلا هو ظلهر احكل ولا هو  والثاني:

احكرم ؛ لنه قد خفي دلةقه ولذلك تردد فةه الفقهلء، فهذا ممل يتركه امتعقون ظلهر 

الذين يريدون البراءة لدينه  وأعراضه ، لمن هل هذا الاتقلء على سبةل الوجوب املنى 

 أنه يحرم ملابسعه أو أنه ممروه فقط؟ يتبين ذلك من خلال آراء الصوولةين في امتسأل .

 به:حكم المتردد فيه أو المشت
 اختلف العلماء في المشتبه فيه على ثلاثة أقوال:

 امتشتبه فةه حممه العحري . الأول:

 امتشتبه فةه حممه المراه . الثاني:

 الوقف. الثالث:

 أدلة المذهب الأول القائل بالتحريم:

"دع مل يريبك إلى مل لا يريبك" المر  :--قول رسول الله  الدليل الأول:

 لنه إن في قوله دع لقوجوب فإ
ا
ن ترك الفلل امتتردد فةه ممل يدفع الريب، فةكون واجبل

                                                             

 . 1599رق 3/1343( صكةح مسق ، كعلب امتسلقلة، الب أخذ احكلال وترك الشبهلت 1)
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 أصـول الفقــه

ل كلن الترك واجبل، والقول بلدم ترك امتتردد فةه لنه مبلح غير راجح؛ لنه  كلن حراما

 لا يجوز فلقه فوجب تركه للأمر اترك مل يريب.
ا
 اعقدير أن يكون حرامل

ي الخعين امتمقوكعين: أنه قلل ف -رض ى الله عنه -مل روى عن عثملن وثانيها:

واشتهر ذلك عنه وشلع ول  ينمر عقةه  ،(1)"أحقعمهل آي ، وحرمتهمل آي ، والعحري  أولى"

ل.   أحد فكلن إجملعا

أن من طقق إحدى نسلئه، ونسيهل يحرم عقةه وطء جمةع نسلئه، وكذا  وثالثها:

ففي هذه الصور كقهل لو اشعبهت امتنكوح  اللجنبة  أو المكرم لهل، أو امتذاوح  المتةع ، 

تغقب احكرم  على احكل، فمذا مل نحن فةه اجلمع أن تغقةب احكرم  على احكل يدفع 

 ضرر خوف اللقلب عن النفس.

هو أن الغللب من احكرم  إنمل هو دفع مفسدة ملازم  لقفلل أو تققةقهل،  ورابعها:

واللقلاء  وفي الوجوب تحصةل مصلك  ملازم  لقفلل، أو تممةقهل، واهعملم الشلرع

ادفع امتفلسد أت  من اهعملمه  اعحصةل امتصلحح، وإذا كلن مل هو امتقصود من 

 (2) العحري  أشد وآكد منه في الواجب كلنت المكلفظ  عقةه أولى.

 أدلة القائلين الكراهة:

: "دع مل يريبك إلى مل لا يريبك" المر في قوله --قوله  الدليل الأول:

 يريب ممروه وليس احرام، وهذا هو الورع.دع للإرشلد فةكون ترك مل 

أن الشرع قد أخرج امتشعبهلت من قس  احكرام، فلا توصوف اه،  الدليل الثاني:

  (3). وهي ممل يرتلب فةه

 فعكون ممل يرتلب  ونوقش هذا الدليل:
ا
اأن امتشعبهلت ليست من احكلال أيضل

                                                             

( موطأ الإملم مللك كعلب النكلح الب مل جلء في كراهة  إصولا  الخعين امقك الةمين وامترأة واانتهل 1)

2/538. 

 .8/3730:3727وصوول ، نهلي  ال4/261( تنظر هذه الدل  في: الإحكلم 2)

 .4/488( امتفه  3)
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 فةه لمن يترجح العحري  لن فةه ملنى المراه  وزيلدة.

 ج من قال بالتوقف:واحت
أن تقدي  أحد المرين على الآخر من غير رجكلن حم  بغير دلةل فةحرم، إذ لا 

 دلةل مع العللرض؛ لذلك يجب العوقف للدم امترجح. 

 الراجح:
ممل سبق يعضح أن الراجح هو الرأي القلئل اللعحري ؛ لقوة أدلعه؛ ولن التردد 

 اين الوجوب والعحري  فإن 
ا
العحري  هو الولى؛ لن الغرض من العحري  إذا كلن واقلل

دفع امتفسدة أو تققةقيهل، والغرض من الإيجلب تحصةل امتصلك  أو تممةقهل، ودرء 

 امتفلسد في الشرع أولى من جقب امتصلحح 

 اين احكرم  والمراه  فلحكرم  أولى متسلواة احكرم   
ا
وكذلك إذا كلن التردد واقلل

ه عقةه امل يدل على اللقلب عند الفلل، ولن امتقصود من لقمراه  في طقب الترك وزيلدت

احكرام وامتمروه إنمل هو الترك متل يقزمه من دفع امتفسدة امتلازم  لقفلل، واحكرم  أكمل 

 في تحصةل ذلك امتقصود فكلنت أولى.

e 
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 المبحث الثالث

 القواعد الأصولية في الحكم الوضعي 

 وقد اشعمل على خمس  مطللب:

 الأولالمطلب 

 هل القضاء بأمر جديد؟

 شرح مفردات القاعدة: 

ضَلهُنه سَبْعَ  :القضاء في اللغة
َ
ق
َ
يطقق على مللنٍ كثيرة منهل: احخقق كقوله تلللى: }ف

، وبملنى اللمل، وبملنى الصنع والعقدير ومنه قوله تلللى: 12سَمَلوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ{ فصقت

لضٍ{ طه
َ
تَ ق

ْ
ن
َ
ضِ مَل أ

ْ
لق

َ
قضلء: احكم  احكع  والمر. وقض ى أي حم ، ومنه ، وال72}ف

القضلء والقدر، والقضلء املنى الفراغ، تقول: قضيت حلجتي، وقض ى فلان صولاته، 

والقضلء املنى الداء والإنهلء. تقول: قضيت ديني، والقلضة : امتنة  وامتوت، وقض ى 

كل مل أحم  عمقه نحبه قضلء: ملت، وهذه امتللني مرجلهل إلى انقطلع الش يء وتملمه. و 

  (1). أو أت  أو خع  أو أدي أداء أو أوجب أو أعق  أو أنفذ أو أمض ي فقد قض ي

 لاخعلافه  في كون  القضاء اصطلاحاً:
ا
اخعقف الصوولةون في تلريف القضلء تبلل

القضلء هل يشمل الواجب والنفل أو هو مخعص اللواجب، وهل هو مخعص المتؤقت 

 قت وغيره؟من اللبلدات أو هو يشمل امتؤ 

أولًا: التعريفات التي راعت أن القضاء يكون للعبادة المؤقتة التي هي أعم من الواجب 
 والنفل:
من هذه العلريفلت تلريف القلض ي أبي امر: القضلء اس  لفلل مثل مل فلت  

 (2). وقعه من امتؤقت المكدود

                                                             

 .1/1325، القلموس المكةط 15/186،187( لسلن اللرب 1)

 .2/132( العقريب 2)
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 (1) .  فةهوالقرافي: القضلء إيقلع اللبلدة خلرج وقتهل الذي عةنه الشرع متصلك

 :ثانياً: التعريفات التي جعلت القضاء مختصاً بالواجب المؤقت
 
ا
 أو موسلل

ا
  (2). تلريف الغزالي: فلل الواجب بلد خروج وقعه امتقدر مضةقل

ل  (3). عرفه السمرقندي: تسقة  مثل الواجب في غير وقعه امتلين شرعا

 التعريفات التي جعلت القضاء للواجب المؤقت وغيره: :ثالثا
وهو اتجله كثير من احكنفة  منهل: تلريف السرخس ي: إسقلط الواجب امثل من 

  (4). عند امتأمور هو حقه

  (5) وعرفه البزدوي: اس  لتسقة  مثل الواجب اه. 

 التعريفات التي عمت القضاء للواجب والنفل المؤقت وغيره:رابعا: 
  (6). متطقوب منهوهو تلريف أبي زيد الداوس ي: اس  متثل ذلك اللمل من عند ا

وللل أرجح العلريفلت تلريف القلض ي أبي امر البلقلاني: اس  لفلل مثل مل فلت 

وقعه من امتؤقت المكدود. لشموله؛ ولن بلض السنن كسن  الفجر تقض ى على رأي كثير 

 من الفقهلء.

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم: 
س ي صولاة فقةصقهل إذا ، قلل: "من ن--عن أنس ان مللك أن رسول الله

 (7).[14]طه:  لذكري{ذكرهل، لا كفلرة لهل إلا ذلك" قلل قعلدة: }وأق  الصلاة 

                                                             

 .64( شرح تنقةح الفصول ص1)

 .1/215( امتسعصفى 2)

 .1/63( ميزان الصوول 3)

 .1/44( أصوول السرخس ي 4)

 .1/134( أصوول البزدوي بشرحه كشف السرار 5)

 .1/87( تقوي  الدل  6)

( صكةح مسق  كعلب، امتسلجد ومواضع الصلاة، الب قضلء الصلاة الفلئع ، واسعحبلب تعجةل 7)

 .684رق  1/477قضلئهل
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  وجه الاستدلال:
ا
سيع  ذكر وجه الدلال  في أقول الصوولةين في القلعدة نظرا

 لاسعدلال القولين انفس احكديث مع اخعلاف جه  الدلال .

 أقوال الأصوليين في المسألة:
 ة:مقصود المسأل

 لإيقلعه فةه، وفلت هذا الوقت، 
ا
أن الشرع إذا خلطب امتكقفين اأمر وحدد له وقعل

فهل هذا احكم  يسقط اخروج الوقت ويحعلج إيجلاه لمر جديد؟، أم أن هذا المر لا 

 يسقط ويكون نفس هذا المر يوجب الداء في الوقت، والقضلء بلد الوقت إذا فلت.

 تحرير محل النزاع:
أن مل ل  يجب ول  ينلقد سبب وجوبه في الوقلت امتقدرة ففلقه بلد  اتفقوا على

 ذلك لا يكون قضلء لا حقةق  ولا مجلزا، كفوائت الصقوات في حلل  الصبي واحجنون.

واتفقوا إذا كلن القضلء امثل غير ملقول، وذلك إذا كلن اللقل لا يدرك امتملثق  

ون مقلم الصوم الواجب لقشةخ المبير، اين الفلئت وقضلئه أنه اأمر جديد، كللفدي  تك

 (1). أو امترض امتزمن

واخعقفوا في القضلء امثلٍ ملقول كللصلاة لقصلاة، والصوم لقصوم، فمملثق  

 هذا النوع لقفلئت ملقوم ، واللقل يدرك ذلك.

 وذهب بلضه  أن احخلاف في اللبلدة امتؤقع  فقط، أمل اللبلدة امتطقق  فلا.

 المسألة على قولين:اختلف الأصوليون في 
إن القضلء انفس المر الول الذي ثبت اه الداء، ولا يحعلج لمر  القول الأول:

 .............................................................................................، (2) ثلن وبه قلل أكثر احكنفة 
                                                             

 .1/72( فواتح الرحموت 1)

( من احكنفة : أبي زيد الداوس ي، والبزدوي، والسرخس ي، وصودر الشريل ، واان الهملم واان عبد 2)

، أصوول السرخس ي 1/139دوي بشرحه كشف السرار ، أصوول البز 87الشكور تقوي  الدل  ص 

، مسق  الثبوت وشرحه 1/200، العحرير وشرحه العيسير 1/311، العوضةح على متن العنقةح 1/45

 .   1/72فواتح الرحموت 
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 (2). ، وبلض الشلفلة (1) واحكنلاق 

 دلالة الأمر على القضاء مطابقة أو تضمن؟وهل 

حكى اان السبكي أن أصكلب هذا امتذهب يقولون: إن احخطلب الول اقعض ى 

 القضلء إذا أخذ امتكقف الللبلدة إمل اأصوقهل أو بشرطهل؛ 
ا
إيجلب الداء واقعض ى تضمنل

، اخلاف أمرين مبعد
ا
أين، ولا ولذلك نجد الفرق اين اسعفلدة القضلء ومل أمر اه ااعداءا

  (3). يزعمون أن المر الول يدل على القضلء مطلاق  ال تضمنل

إن القضلء لا يجب اللمر الول، ويحعلج لمر جديد وبه قلل أكثر  القول الثاني:

 .(8) ، وامتلتزل (7) ، واحكنلاق (6) ، وبلض احكنفة (5) ، والشلفلة (4) امتللمة 

 الأدلة:

 أدلة القول الأول:

، قلل: "من --من السن  عن أبي هريرة أن رسول الله ول:الدليل الأ
                                                             

، 1/185، روض  النلظر 1/293(  من احكنلاق : أبي يللى، واان قدام ، واحكقواني، والطوفي اللدة 1)

 .1/454مخعصر الروض   ، شرح27امتسودة ص

( نققه الشيرازي عن بلض الشلفلة  قلل: " ومن أصكلانل من قلل: "إن القضلء واجب اللمر الول...." 2)

 .1/250شرح القمع 

 .  2/552( رفع احكلجب 3)

 1، إحكلم الفصول 2/231( منه : البلقلاني، والبلجي، واان احكلجب، والقرافي، العقريب والإرشلد 4)

 . 144، شرح تنقةح الفصول ص1/552خعصر اان احكلجب بشرحه رفع احكلجب ، م225/

( منه  أاو إسكلق الشيرازي، وإملم احكرمين، واان ارهلن، واان السمللني، والرازي، والآمدي، 5)

، قواطع 1/90، امتوصوول إلى الصوول 1/88، البرهلن 64والبةضلوي، واان السبكي العبصرة ص

، منهلج الوصوول بشرحه الإبهلج 1/109، الإحكلم في أصوول الحكلم 116/ 1، المكصول 1/92الدل  

 .  152/ 1، جمع احجوامع بشرحه التشنةف1/75

 .63، ميزان الصوول 1/335( منه  أاو امر الرازي احجصلص، والسمرقندي الفصول في الصوول 6)

 .72، امتسودة ص 1/60، الواضح 1/252( منه : أاو احخطلب، واان عقةل، واان تةمة  العمهةد 7)

 .1/134امتلعمد  8))
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 (1)[14الصلاة فقةصقهل إذا ذكرهل"، فإن الله قلل: }أق  الصلاة لذكري{ ]طه: نس ي 

دلةل على أن المر الول الق عقةه،  "فقةصقهل" --قوله  وجه الدلالة:

اجب عقةه بلد وأن الواجب بلد خروج الوقت هو الذي كلن واجبل في الوقت؛ ولن الو 

الوقت واجب الس  القضلء يدل عقةه: أنه إذا وجب اأمر جديد ل  يعصور أن يكون 

 (2). قضلء

"فقةصقهل" أمر جديد؛ لنه لو  --اأن قوله  وقد نوقش هذا الدليل:

 متل احعلج إلى المر الثلني، لمن وجوده دلةل على أن القضلء اه لا 
ا
كلن المر الول القةل

 اللمر الول.

 اللقضلء، ال هو  --اأن قوله  وأجيب:
ا
"فقةصقهل" ليس أمر جديدا

 احم  أن الذي يفلقه بلد الوقت هو امتأمور اه في الوقت. مع 
ا
كنلي  عن عمل أمر اه أولا

  (3). أنه قصد بهذا رفع الإشكلل؛ لئلا يظن ظلن أنهل تسقط افوات وقتهل

سقط امتأث  افوات الوقت أنه لو سقط الواجب افوات وقعه؛ ل الدليل الثاني:

 .كمل يسقط الوجوب. ومتل ل  يسقط امتأث  كذلك لا يسقط الوجوب

إن المر ثبت وجوبه في الذم ، وكل مل ثبت في الذم  لا يسقط إلا  الدليل الثالث:

اللداء أو الإاراء أو النسخ، وبخروج الوقت ل  يحصل الداء ولا الإاراء، فق  يسقط 

 الوجوب.

اأن وجوب الفلل بشرط الوقت، فإذا زال الوقت زال  الدليل: وقد نوقش هذا

 الوجوب. 

اأنه لا يسقط الفلل ولا تبرأ ذم  امتكقف إلا اللفلل، ولو جلل خروج  وأجيب:

 لقوجوب لكلن لقمكقف أن يسقطه عنه اللترك حتى خروج الوقت لمنه 
ا
الوقت مسقطل

                                                             

 1( صكةح مسق ، كعلب صولاة امتسلفرين، الب قضلء الصلاة الفلئع ، واسعحبلب تعجةل قضلئهل 1)

 .680رق   471/

 .93/ 1( قواطع الدل  2)

 .297،296/ 1( اللدة 3)
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 غير جلئز.

 فإنه قد ثبت الوجوب بشرط الوقت، و 
ا
لا يسقط افوات الوقت كللنذر وأيضل

    (1). وحقوق الآدمةين

إن الوقت شرط من شرائط اللبلدة؛ وفقدان شرط من الشروط  الدليل الرابع:

  (2). لا يوجب إسقلط اللبلدة

أن الوامر مصلحح وامتصلك  في نفس الفلل لا في وقت الفلل  الدليل الخامس:

 (3). ت امتضروب لقفللفإذا ل  يفلل كلن عقةه فلقه وإن انقض ى الوق

 :أدلة القول الثاني: أن القضاء بأمر جديد

ورود أدل  في القرآن والسن  تفةد قضلء بلض اللبلدات، ومن  الدليل الأول:

 مِنْ 
 
ة لِده

َ
رٍ ف

َ
ى سَف

َ
وْ عَل

َ
ل أ ْ  مَرِيضا

ُ
لنَ مِنْم

َ
مَنْ ك

َ
ذلك المر اقضلء الصوم في قوله تلللى: }ف

رَ{ البقرة
َ
خ
ُ
لمٍ أ يه

َ
 .   18 أ

 ومن السن : احكديث السلاق في أصول القلعدة

: "فقةصقهل" أمر جديد اوجوب فلقهل غير أمر --قوله  وجه الدلالة: 

 الداء، فقو كلن المر الول يدل على فلقهل بلد الوقت متل احعلج لهذا المر الثلني.

ةد، ولو ل  ولنه لو كلن وجوب القضلء اللمر الول لكلنت فلئدة المر هنل العأك

 بهل اللمر الول لكلنت فلئدة المر العأسيس، واحكمل على الفلئدة 
ا
تمن مأمورا

 العأسيسة  أولى.

"فقةصقهل" ليس أمر  --اأن قوله  وقد نوقش هذا الاستدلال:

 اللقضلء، ال هو كنلي  عن عمل أمر اه احم  أن الذي يفلقه بلد الوقت هو 
ا
جديدا

نه قصد بهذا رفع الإشكلل؛ لئلا يظن ظلن أنهل تسقط افوات امتأمور اه في الوقت. مع أ
                                                             

 .1/253،252( العمهةد 1)

 .1/295( اللدة 2)

 93/ 1( قواطع الدل  3)
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 (1). وقتهل

؛ فإذا فلت الوقت قبل فلقه الدليل الثاني: 
ا
ل محددا

ا
اأن صوةغ  المر تتنلول زملن

ل، ففلت  ِ في امتسجد الفلاني أربلا
ل  يبق زملن أخر يفلقه فةه؛ فهو كمل لو قةل له: صول 

ل، فملت زيد، ل  يدل على فلقه فةه، ل  يجز فلقه في غيره، وك ا ألفا ذلك لو قلل: أعط زيدا

 جواز إعطلء غيره.

ل اين تلقق المر ازملن، وبين تلققه امكلن  وقد نوقش هذا الدليل:
ا
اأن هنلك فرق

ملين، يدل على ذلك أن حقوق الآدمةين امتعلقق  ازملن ملين لا تسقط افوات الزملن، 

 (2). ههنلولو تلقق بلين ففلتت اللين سقطت فمذلك 

إن تخصةص المر اللوقت كعخصةصه اللشرط ولو عقق المر  الدليل الثالث:

 (3). اللشرط ل  يجب مع عدمه كذلك إذا عقق اوقت إذا فلت ل  يجب مع فواته

اأنه قةلس مع الفلرق، فلا يوجد جلمع اين الزملن  وقد نوقش هذا الدليل:

ط لمن الفلل ملزال معلققل والشرط، صكةح أن الفلل يسقط مع عدم تحصةل الشر 

 اذم  امتكقف لا يبرأ منه إلا إذا أتى اه اللمر الثلني.

المر امتؤقت اوقت مطقوب إيقلعه فةه ومل يفلقه امتكقف في  الدليل الرابع:

 الوقت الثلني غير امتفلول في الوقت الول فةحعلج إلى دلةل كللول.

ت الثلني غير امتفلول في الوقت لا نسق  ان امتفلول في الوق نوقش هذا الدليل:

الول حتى يحعلج إلى أمر جديد ال هو نفسه وأخره امتكقف، ويكون غيره لو أتي اه في 

 الوقت وفلل مثقه بلد الوقت. 

أن امتصلحح تخعقف الخعلاف الوقلت؛ ولذلك أوجب الله  الدليل الخامس:

 ، وإيجلبهل بلد اللبلدات في أوقلت مخصوصو ، فقو فلت الوقت فقد فلتت امتصلك

                                                             

 .1/297،296 ( اللدة1)

 .1/298( اللدة 2)

 .64( العبصرة 3)
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فوات الوقت يحعلج إلى دلةل آخر؛ حجواز أن لا تكون هنلك مصلك  في غير هذا 

 (1).الوقت

أن إيقلع الفلل في الوقت مصلك ، وفةمل بلده مصلك   وقد نوقش هذا الدليل:

إن كلن تركه في وقعه للذر، وإن كلن تركه لغير عذر فهو مصلك  لإسقلط الوجوب 

ء الدين المكدد اوقت بلد فواته فهو علص اخقف الوعد، ولمنه امتعلقق اللذم  كقضل

 (2). يجب قضلؤه فةمل بلد لإاراء الذم 

 الراجح:
من خلال عرض الدل  يعضح أن الراجح هو امتذهب الول: القضلء اللمر الول؛ 

وذلك لقوة أدلعه وضلف أدل  احخصوم، ولن العكقةف معلقق اذم  امتكقف حتى يأتي اه 

، وفوات الوقت لا يسقط العكقةف والقلعدة الشرعة : أن كل مل ثبت إمل أد
ا
 أو قضلءا

ا
اءا

وجوبه في الذم  لا يسقط إلا اللداء أو الإاراء، وخروج الوقت ليس فةه ش يء من ذلك 

فبقي الوجوب، ووجود أوامر في الشرع ظلهرهل أنهل أمر ثلن لققضلء فهي كنلي  عن أن 

، حتى لا يظن أنهل تسقط افوات مل يفلل بلد خروج الوقت هو 
ا
مل كلن مأمور اه أولا

 وقعه.  

e 
  

                                                             

 .1/110، الإحكلم للآمدي1259، العمهةد1/134( امتلعمد 1)

 .1/259( العمهةد 2)
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 المطلب الثاني

 حكم الأخذ بالرخص

 شرح مفردات القاعدة 
  .مض ى تلريف احكم 

جمع رخص ، والرخص  في المر: وهو خلاف التشديد، أي هي  :وأما الرخص لغة

ل  يسعقص، السهول  واليسر، وقد رخص له في كذا ترخةصل فترخص هو فةه أي 

وتقول: رخصت فلانل في كذا وكذا أي أذنت له بلد نهيي إيله عنه والرخص: ضد الغلاء، 

  (1) .رخص السلر يرخص رخصل، فهو رخةص

 عرفت الرخص  اعلريفلت كثيرة: الرخصة في الاصطلاح:

 (2). عرفهل فخر الإسلام اأنهل:" اس  متل اُنِي على أعذار اللبلد"

سِع لقمكقف في فلقه للذر، وعجز عنه مع قةلم  وعرفهل الغزالي اأنهل: "عبلرة عمل و 

  (3). السبب المكرم"

وعرفهل الشلطبي: مل شرع للذر شلق اسعثنلء من أصول كلي يقعض ي امتنع مع 

  (4). مواضع احكلج  فةه الاقعصلر على

مع أن كل هذه العلريفلت تخعقف في اللبلرة إلا إنهل تشترك في أن الرخص  حم  

 غير أصو
ا
لي، وأن الله شرعه للبلده لوجود عذر يمنع من الخذ الللزيم ؛ توسل  وتخفةفل

 عقيه ، وأنه يجب الاقعصلر على موضع الترخص.  

 والقلعدة يع  من خلالهل الإجلا  عن حم  الشرع في اللمل اللرخص.

                                                             

 .1/620، القلموس المكةط 7/40( لسلن اللرب 1)

 .2/298( أصوول البزدوي مع شرحه كشف السرار 2)

 .1/78( امتسعصفى 3)

 .1/466( امتوافقلت 4)
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 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم:
رأى رجلا قد اجعمع في سفر، ف --كلن رسول الله  الحديث الأول:

-النلس عقةه، وقد ظقل عقةه، فقلل: "مل له؟" قللوا: رجل صولئ ، فقلل رسول الله 

- ليس البر أن تصوموا في السفر" وفي هذا احكديث في بلض الروايلت" :

 (1). قوله: "عقةم  ارخص  الله الذي رخص لم "

ذ : "عقةم  ارخص  الله، يدل أن الخ--في قوله  وجه الدلالة:

اللرخص  للإيجلب، وقلل اللقملء إن هذا إذا خلف الضرر أو كلن الصةلم يحمقه مشق  

 عظةم . 

، أنه قلل: يل رسول الله، --عن حمزة ان عمرو السقمي  الحديث الثاني:

: -أجد بي قوة على الصةلم في السفر، فهل علىه جنلح؟ فقلل رسول الله 
  (2).ومن أحب أن يصوم فلا جنلح عقةه""هي رخص  من الله، فمن أخذ بهل، فحسن 

مل يدل على أن الخذ اللرخص  غير واجب، فهو إمل الإالح  أو  وجه الدلالة:

الندب؛ لنه صورح اأن الخذ ارخص  الفطر في السفر متروك إلى إرادة امتسلفر وأنه إذا 

 .اخعلر أحد المرين فلا يأث ، وإن كلن الخذ اللرخص  أولى

 تلف الأصوليون في حكم الرخصة على قولين:حكم الرخصة: اخ
 (3) .أن حم  الرخص  الإالح  وهو قول الشلطبي المذهب الأول:

أن الرخص  لهل ثلاث  أحكلم الوجوب  (4)ذهب جمهور الصوولةين المذهب الثاني:

 والندب والإالح :

                                                             

  كعلب الصةلم الب جواز الصوم والفطر في شهر رمضلن لقمسلفر في غير ( صكةح مسق1)

 .1115رق 2/786ملصة 

 .1121رق  2/790( صكةح مسق  كعلب الصةلم الب العخةير في الفطر والصوم في السفر 2)

 .1/474( امتوافقلت 3)

 .1/96الرحموت فواتح  1/480،479، شرح الكوكب امتنير 33/  2، البحر المكةط 1/79( امتسعصفى 4)
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أن تكون واجب  كأكل امتةع  لقمضطر الذي يخش ى الهلاك. فإنهل واجب ،  الأول:

نه سبب لإحةلء النفس، ومل كلن كذلك فهو واجب، وذلك: لن النفوس حق لله تلللى، ل 

حقه منهل  --وهي أملن  عند امتكقفين، فةجب حفظهل، ليسعوفي الله 

ِ { --الللبلدات والعكللةف. وقد قلل الله 
َ
م
ُ
هْق ى الته

َ
ْ  إِل

ُ
يْدِيم

َ
قُوا اِأ

ْ
ق
ُ
 ت

َ
: }وَلا

 [.195]البقرة

 كقصر امتسلفر الصلاة إذا اجعملت الشروط.مندوب   الثاني:

 أن تكون مبلح  كلحجمع اين الصلاتين في غير عرف  ومزدلف . الثالث:

 أدلة المذهب الأول: 

أن النصوص الواردة في أحكلم الرخص وجد فيهل مل يدل على  الدليل الأول:

ا ضَرَبْعُْ  فِي الإالح  كنفي احكرج أو نفي الإث  أو نفي احجنلح، ومن ذلك قوله تلللى: 
َ
}وَإِذ

ةِ{ ]النسلء
َ

لا قْصُرُوا مِنَ الصه
َ
نْ ت

َ
ْ  جُنَلح  أ

ُ
ةْم

َ
يْسَ عَق

َ
ق
َ
رْضِ ف

َ ْ
مَنِ  ،[101ال

َ
وقوله تلللى: }ف

{ امتلئدة فُور  رَحِة  
َ
َ غ

ه
إِنه الِلّ

َ
ٍ  ف

ْ
ث يْرَ مُعَجَلنِفٍ لِإِ

َ
مَصٍَ  غ

ْ
ره فِي مَخ

ُ
 .3اضْط

 ِ
ه

رَ اِللِلّ
َ
ف
َ
يمَلنِ{ وقوله تلللى: }مَنْ ك ِ

ْ
مَنِنٌّ اِللإ

ْ
بُهُ مُط

ْ
ق
َ
رِهَ وَق

ْ
ك
ُ
 مَنْ أ

ه
 مِنْ بَلْدِ إِيمَلنِهِ إِلا

 [ فعحمل على الإالح  دون غيرهل من الحكلم.106]النحل

أن الصول في الرخص  العخفةف ورفع احكرج عن امتكقف من  الدليل الثاني:

 اين ال
ا
لزيم  والرخص ، وهذا ملنى الثقل والإلزام الذي في اللزيم  حتى يكون مخيرا

 الإالح .

لو كلنت الرخص الشرعة  مأمور بهل أمر إيجلب أو ندب لكلنت  الدليل الثالث:

عزائ ، لمن احكلل غير ذلك، فللواجب هو احكع  اللازم الذي لا اخعةلر فةه، وامتندوب 

المر؛ ولذلك لا يصح أن يقلل: إن امتندوبلت إنهل شرعت  كذلك من حةث مطقق

فةف والتسهةل من حةث إنهل مأمور بهل، وبذلك يكون احجمع اين الرخص  واللزيم  لقعخ

جمع اين معنلفةين، وتكون الرخص  غير مأمور بهل من حةث هي رخص ، فعكون الرخص  

 للإالح . 
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أن الرخص  منهل مل هو واجب ومنهل مل هو مندوب  الراجح هو مذهب الجمهور:

 ومنهل مل هو مبلح.

ف تكون الرخص  واجب  مع أن احجمع اين الرخص  التي ملنلهل كة فإن اعترض:

العخةير وأمر اللزيم  اللإيجلب جمع اين معنلفةين، فإن امتضطر الذي ل  يجد من 

الطةبلت مل يسد رمقه فقد رخص له أكل امتةع  المكرم  لدفع ضرر احجوع، فإن وصول 

تنلول من امتةع  مل يدفع عنه الاضطرار إلى الهلاك إن ل  يتنلول المكرم وجب عقةه أن ي

 الهلاك.

أمل تسمةعه رخص  وإن كلنت واجب  فمن حةث إن فةه فسك ، إذ ل   فالجواب:

يكقف إهلاك نفسه الللطش وجلز له إزال  الغص  بشرب احخمر، فمن حةث إسقلط 

 (1).اللقلب عن فلقه هو رخص ، ومن حةث إيجلب اللقلب على تركه هو عزيم 

 الرخصة أو العزيمة؟هل الأفضل الأخذ ب
 قبل اةلن احكم  في ذلك لا اد من تحرير محل النزاع:

إن الترخص في الشرع منوط المتشق  لمن ليس كل مشق   أولًا محل الاتفاق:

يعلقق بهل الترخص، فلمتشق  امتصلحب  لقلبلدات في الللدة لا يلعبرهل الشلرع، مل دام 

نواهي تكللةف؛ لنهل لا تخقو من كقف  للإنسلن قدرة عقيهل فقذلك سمةت الوامر وال

ومشق ، وهذه امتشقلت امتلعلدة امتصلحب  لقعكللةف ليست امقصودة الطقب لقشلرع 

من جه  نفس امتشق ، ال من جه  مل في ذلك من امتصلحح الللئدة على امتكقف وهو 

 الثواب. 

ي يعجز وكذلك لا يدخل في احخلاف امتشق  التي لا صوبر عقيهل طبلل؛ كلمترض الذ

مله عن الصوم لفوت النفس، أو شرعل؛ كللصوم امتؤدي إلى عدم القدرة على احكضور 

في الصلاة، ومل أشبه ذلك. فهو راجع إلى حق الله، فللترخص فةه مطقوب ولا كلام أن 

الرخص  هنل جلري  مجرى اللزائ ، ولجقه قلل اللقملء اوجوب أكل امتةع  عند خوف 

                                                             

 1/79( امتسعصفى 1)
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 (1) لك فملت؛ دخل النلر.العقف، وأن من ل  يفلل ذ

امتشق  التي لقمكقف قدرة على الصبر عقيهل ولا يعضرر من  محل الخلاف:ثانيا: 

العكقةف ملهل، كللصوم متن أطلقه في السفر من غير ضرر، قلل اللقملء لقمكقف الخذ 

الللزيم  حةث لا يوجد مل يعضرر منه، ويجوز له الخذ اللرخص ، واخعقفوا هل الخذ 

 م  هو الولى أو الخذ اللرخص  على ثلاث  أقوال:الللزي

 القول الأول: إن الأخذ بالعزيمة هو الأولى واستدلوا بأدلة:

أن اللزيم  هي الصول الثلات امتعفق عقةه امتقطوع اه، وورود  الدليل الأول:

الرخص  عقةه وإن كلن مقطوعل اه أيضل؛ إلا أن سببهل غير مقطوع اه في الوقوع، وهذا 

قدار )سبب الترخص( اللنسب  إلى كل مترخص غير معحقق، وهو موضع اجتهلد؛ فإن امت

مقدار امتشق  امتبلح من أجقهل الترخص غير منضبط، وكل مجلل الظنون لا موضع فةه 

لققطع، وتعللرض فةه الظنون، وهو محل الترجح والاحعةلط؛ فكلن من مقعض ى هذا 

 ل في السبب.كقه أن لا يقدم على الرخص  مع اقلء احعمل

أن اللزيم  راجل  إلى أصول في العكقةف كلي؛ وهي علم  في جمةع  الدليل الثاني:

امتكقفين، والرخص  راجل  إلى جزئي احسب بلض امتكقفين ممن له عذر، وبحسب 

بلض الحوال وبلض الوقلت في أهل العذار، فهو كللللرض الطلرئ على الملي، 

إذا تللرض أمر كلي وأمر جزئي؛ فللملي مقدم؛ لن والقلعدة امتقررة في موضلهل أنه 

 احجزئي يقعض ي مصلك  جزئة ، والملي يقعض ي مصلك  كقة .

،  الدليل الثالث:
ا
جلء في الشريل  المر اللوقوف مع مقعض ى المر والنهي مجردا

والصبر على حقوه ومره، وإن وجد سبب الرخص ، والدل  على ذلك كثيرة من ذلك قوله 

[؛ 173لذين قلل له  النلس إن النلس قد جملوا لم  فلخشوه { ]آل عمران: تلللى: }ا

فهذا مظن  العخفةف، فأقدموا على الصبر والرجوع إلى الله، والدل  على تقديمه  

 اللزيم  على الرخص  كثيرة، وهذا دلةل على أنه  قدموهل على الخذ اللرخص .

                                                             

 .1/494،493( امتوافقلت 1)
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  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

ر على توسط مجلري الللدات، الصول في التشريع إنمل هو جل  الدليل الرابع:

وكونه شلقل على بلض النلس لا يخرجه عن أن يكون مقصودا له؛ لن المور احجزئة  لا 

تخرم الصوول الكقة ، وإنمل تستثنى حةث تستثنى نظرا إلى أصول احكلجةلت احسب 

الاجتهلد، والبقلء على الصول من اللزيم  هو امتلعمد الول لقمجتهد، واحخروج عنه لا 

كون إلا بسبب قوي، ولذلك ل  يلمل اللقملء مقعض ى الرخص  احخلصو  اللسفر في ي

غيره؛ كللصنلئع الشلق  في احكضر، مع وجود امتشق  التي هي اللق  في مشروعة  

الرخص  ولذلك لا ينبغي احخروج عن حم  اللزيم  مع عوارض امتشقلت التي لا تطرد 

 ولا تدوم. 

 ولى واستدلوا على ذل  ماا يأتي:القول الثاني: إن الرخصة هي الأ

إن أصول اللزيم  وإن كلن قطلةل؛ فأصول الترخص قطعي أيضل،  الدليل الأول:

فةجب اععبلر امتظن  قطلة  أو ظنة ، فإن الشلرع قد أجرى الظن في ترتب الحكلم 

مجرى القطع، فةجب اععبلره كللقطعي في فروع الشريل ، ولا يقلل: إن القطعي يقدم 

ي إذا تللرضل  لن هذا العقدي  في الب تللرض الدل ، احةث يكون أحدهمل على الظن

رافلل حكم  الآخر جمق ، أمل إذا كلنل جلريين مجرى الللم مع احخلص، أو امتطقق مع 

امتقةد؛ فلا، ومسألعنل من هذا الثلني لا من الول؛ لن اللزائ  واقل  على امتكقف بشرط 

 اععبلره واقعض ى اللمل اللرخص . أن لا حرج، فإن كلن احكرج؛ صح

لا يؤثر في الرخص  أن حممهل جزئي اللإضلف  إلى عزيمتهل، وإلا  الدليل الثاني:

لزم أن يقدح في كل مل أمر اه اللترخص، ال احجزئي إذا كلن مستثنى من كلي؛ فهو ملعبر 

صك  في نفسه لنه من الب العخصةص لقلموم، أو من الب العقةةد للإطلاق، والراجح 

تخصةص القطعي اللظني؛ فهذا أولى، فعكون الرخص في حم  العخصةص لقللم أو 

 العقةةد لقمطقق ويكون اللمل بهل مقدم على اللزيم .

إن الرخص  يعحقق فيهل اللمل اروح الشريل  وقواعدهل الللم   الدليل الثالث:

ت حق الله وحق وهي اليسر والسهول  ورفع احكرج، كمل أن الخذ بهل أولى؛ لنهل تضمن

، والله تلللى غني عن الللمتين، 
ا
اللبد ملل، اخلاف اللزيم  فإنهل تضمنت حق الله مجردا



 

  
 

1575 

صوولة  امتعلقق  الحكم  القواعد ال 
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 أصـول الفقــه

وإنمل اللبلدة راجل  إلى حظ اللبد في الدنةل والآخرة؛ فللرخص  أحرى لاجعملع المرين 

 فةه.

إن في الخذ اللرخص  موافق  متقصود الشرع في الخذ اللعخفةف  الدليل الرابع:

 لسن  النبي و 
ا
-ترك التشدد والعلمق في الدين امتنهي عنه، كمل أن فةه اتبلعل

- 1في الخذ اللرخص . 

 تسلوي المرين الخذ اللرخص  والخذ الللزيم  لتسلوي الدل . القول الثالث:

، وقد  :والترجيح 
ا
متروك إلى كل مكقف يقرر حسب مل يراه من نفسه قوة وضلفل

  في مواضع، وأخذ الللزيم  في مواضع أخرى، وقلل اللرخص --عمل النبي 

في موضع: ليس من البر الصةلم في السفر، وقلل لقسلئل أفأصووم في السفر؟ قلل: "صو  

إن شئت وأفطر إن شئت" وملنى ذلك أن ترجةح حم  اللزيم  أو الرخص  يخعقف 

 الخعلاف الشخلص والحوال، فقيس هنلك ترجةح لحدهمل على الإطلاق.

e 
 

  

                                                             

، أحكلم الرخص في الشريل  520:518و1/507:497( تنظر هذه امتذاهب والدل  في امتوافقلت1)

 . 48:42الإسلامة ، حسين خقف احجبوري 
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 المطلب الثالث

 لا بد من تيقن وجود الشرط والعلم به

 شرح مفردات القاعدة: 

واحجمع  الشرْط بسكون الراء: إلزام الش يء والتزامه في البةع ونحوه، الشرط لغة:

 (1). شروط وشرائط، والشرَط افعح الراء الللام ، ومنه أشراط السلع  أي علاملتهل

عدمه اللدم ولا يقزم من وجوده وجود ولا الشرط مل يقزم من  الشرط اصطلاحاً:

  (2). عدم لذاته

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم:  
: "إذا وجد أحدك  في اطنه --عن أبي هريرة، قلل: قلل رسول الله 

شيئل، فأشكل عقةه أخرج منه ش يء أم لا، فلا يخرجن من امتسجد حتى يسمع صووتل، أو 

  (3). يجد ريحل"

أن الطهلرة شرط لصك  الصلاة، ولااد من تةقن وجودهل واللق   وجه الدلالة:

بهل؛ ولذلك إذا تةقن امتصلي وجود الطهلرة وشك في احكدث، يطرح هذا الشك ويبنى على 

 الةقين وهو الطهلرة.

 معنى القاعدة:  
إن الحكلم في الفقه الإسلامي تبنى على الةقين، فلا يمعفى اللشك أو الاحعملل، 

قين وجود الشرط واللق  اه لا يعحقق امتشروط، ففي احكديث السلاق ذكر فإذا ل  يع

ابقلء الطهلرة وعدم نقضهل عند عدم العةقن من وجود النلقض،  --النبي 

 ولا يحم  انقض الطهلرة إلا اةقين.
                                                             

 .1136/ 3، الصكلح 329/ 7( لسلن اللرب 1)

 .193/ 1ع بشرحه تشنةف امتسلمع، جمع احجوام82،262( شرح تنقةح الفصول ص 2)

( صكةح مسق  كعلب احكةض الب الدلةل على أن من تةقن الطهلرة، ث  شك في احكدث فقه أن يصلي 3)

 .632رق 1/276اطهلرته تقك
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والشروط في سلئر اللقود لا اد وأن تكون معةقن  ومقطوع بهل، ولا يلعبر الشرط 

   .إذا ل  يمن له حقةق 

  (1). قلل الزركش ي: إن شروط اللقد يلعبر اللق  بهل عند اللقد

 التطبيقات الفقهية على القاعدة:
 أن احكول شرط في وجوب الزكلة، فلدمه أو الشك فةه يسعقزم عدم وجوبهل، -

القدرة على التسقة  شرط في صك  البةع، فلدمهل أو الشك في عدم القرة على  -

 .التسقة  يسعقزم عدم صكعه

الإحصلن شرط في سببة  الزنل لقرج ، فلدمه أو الشك في تحققه يسعقزم عدم  - 

 (2). الرج 

e 
 

  

                                                             

 .2/236( امتنثور في القواعد 1)

 27( ارشلد الفحول ص2)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 المطلب الرابع

 العجز عن الشرط يسقطه ولا يسقط المشروط

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم: 
في  --حديث أم امتؤمنين علئش ، أنهل قللت: خرجنل مع رسول الله 

انقطع عقد لي، "فأقلم رسول  -أو اذات احجيش  -ذا كنل اللبةداء بلض أسفلره، حتى إ

على العملسه، وأقلم النلس مله، وليسوا على ملء، وليس مله  ملء،  --الله 

وفةه أن النلس اشعكوا ذلك لبي امر رض ي الله عنه، فللتب أاو امر أم امتؤمنين علئش  

-- ونلم رسول الله ،--  ،فأنزل الله آي  حتى أصوبح على غير ملء

 (1) .العةم  فعةمموا"

قوله: "فعةمموا" أي وصوقوا بلد العةم ، الصول وجوب الطهلرة  وجه الدلالة:

المتلء، وهو شرط لقصلاة وإذا تلذر حصوله كمل هنل سقط، فقمل عجزوا عن الطهلرة 

المتلء لفقده، سقطت الطهلرة اه، ول  تسقط الصلاة، وإنمل وجبت وسةق  أخرى من 

 ل الطهلرة وهي العةم  اللتراب، وهذا ملنى القلعدة.وسلئ

 ومعنى القاعدة: 
أن الشرط إذا كلن غير مقدور عقةه فإنه يسقط؛ لن شرط العكقةف القدرة، ومع 

عدمهل يسقط احكم  امتشترط  فةه؛ ولن من القواعد التي اُنىه عقيهل شرعنل رفع احكرج 

 عن منع تكقةف مل لا يطلق، 
ا
ل امل لا وامتشلق فضلا ل مع تلذره يكون تكقةفا

ا
وبقلؤه شرط

 يطلق، ولا يجوز.

 تطبيقات فقهية للقاعدة: 
فقد امتلء أو العجز عن اسعلملله يسقط وجوب تلةنه لقطهلرة ولا يسقط  -1

 وجوب الصلاة.

                                                             

 .367رق  279/ 1( صكةح مسق ، كعلب الطهلرة، الب العةم ، 1)
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 ستر اللورة والقةلم شروط لقصلاة وتسقط مع العجز ولا تسقط الصلاة. -2

ة شرط لصكتهل، ويسقط عند العممن منه، ولا العوجه إلى الملب  في الصلا  -3

 (1). تسقط الصلاة

 

e 
  

  

                                                             

 26عد الصوولة  امتعلقق  اللشرط وتطبةقلتهل الفقهة ، احكلج، صولاح الامر ص( القوا1)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 المطلب الخامس

 إذا اختل الشرط اختل المشروط

 الاستدلال على القاعدة من صحيح مسلم: 

من مم  إلى  --عن عبد الله ان عمرو، قلل: رجلنل مع رسول الله 

فعوضئوا وه  عجلل فلنتهةنل  امتدين  حتى إذا كنل املء اللطريق تعجل قوم عند اللصر،

: "ويل للأعقلب من --إليه  وأعقلبه  تقوح ل  يمسهل امتلء فقلل رسول الله 

 (1). النلر أسبغوا الوضوء"

الذين ل  يلمموا غسل القدمين اللنلر،  --توعد النبي  وجه الدلالة:

هذا الوضوء  وهذا دلةل على فسلد هذا الوضوء واخعلاله، وبللعللي فللصلاة امتبنة  على

 في صك  الوضوء ث  الصلاة متل واعد 
ا
ل فلسدة، فقو كلن مسح الرجقين كلفةل أيضا

 امتقعصرين على امتسح اللنلر، وهذا ملنى القلعدة إذا اخعل الشرط اخعل امتشروط. 

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

، فلا يوجد (2) اتفق الصوولةون وجوب على انعفلء امتشروط عند انعفلء الشرط

امتشروط ادون شرطه، وكذلك إذا اخعل الشرط اخعل امتشروط، ففسلد الشرط 

 امتلعبر في تحقق عبلدة أو عقد يفسده. 

 من المسائل الفقهية التي تتفرع على القاعدة:

 اخعلال شرط الطهلرة والوضوء في الصلاة يفسدهل. -

ر المجقس أن احخلاف في فسلد البةع الذي اشترط فةه أحد امتعللقدين نفي خةل -

مبني على هذه القلعدة، قلل احجويني: اخعقف الئم  في البةع الذي يشترط فةه نفيُ 

                                                             

 .241رق 1/214(  صكةح مسق  كعلب الطهلرة، الب وجوب غسل الرجقين امملله  ا1)

 .5/168(  البحر المكةط 2)
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خةلر المجقس على ثلاث  أوجه: فمنه  من قلل: الشرط فلسد لمخللفعه مقعض ى الشرع، 

 (1). ث  إذا فسد الشرط، فسد البةع

 

e 
 

 

  

                                                             

 .5/16(  نهلي  امتطقب في دراي  امتذهب 1)
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كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 الخاتمة

لقق  الحكم  الشرعي بلد أن انتهةنل من عرض أه  القواعد الصوولة  امتع

 امتسعمدة من صكةح مسق  يممن أن نلخص أه  النعلئج فةمل يلي:

الصوولة  هي قضة  كقة  يعوصول بهل إلى اسعنبلط الحكلم الشرعة  أن القواعد  -

 الفرعة  من أدلتهل العفصةقة  

أن كعلب صكةح مسق  في السن  لا يوجد مثقه في كعب السن  من حسن الترتيب  -

 رق احكديث من غير زيلدة ولا نقصلنممل قلل النووي.وتلخةص ط

ل، وأن وجود مل ظلهره تكقةف مل لا  -  لمنه ممعنع سملا
ا

أن تكقةف مل لا يطلق جلئز عقلا

 يطلق يرجع إلى ااعلاء اللبلد.

أن المفلر مخلطبون اأصوول الإيملن كللإيملن اللله وملائمعه وكعبه ورسقه والةوم  -

 الللقوبلت الآخر والقدر وبلمتللم
ا
لات كللبةع والرهن والسق ، ومكقفون أيضل

كللقصلص، ومخلطبون الععقلد وجوب اللبلدات، ويؤاخذون على إنكلرهل في 

 الآخرة، ولا يصح أداء واجبلت الشرع وفروعه منه  وعدم قبولهل منه  لو وقلت.

قةف اخعقف الصوولةون في تكقةف الغلفل، والراجح احخلاف لفظي فإن من قلل اعك -

الغلفل قلل إنه يكون بلد زوال الغفق ، ومن قلل بلدم العكقةف فلأنه لا يفه  

 احخطلب، ولا يميز امتراد منه، فلا يممنه قصد الامعثلل الذي هو شرط لقعكقةف. 

الفرض مرادف لقواجب فةطقق كل منهمل على مل يطقق عقةه الآخر لاسعلمللهمل في  -

 السن  الصكةح  كذلك.

النفل والعطوع وامتندوب وامترغب فةه والفضةق  ألفلظ مترادف ، فكل مل أن السن  و  -

كلن غير الواجب يصح إطلاق عقةه سن  ونلفق  وتطوع؛ لنه لا دلةل على كل هذه 

 عن أن هذه امتراتب قد اخعقفوا فيهل، ويدل 
ا
امتراتب والتسمةلت المخعقف ، فضلا

ن سن في الإسلام : "م--رسول الله -لقراجح احكديث السلاق: قول 
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سن  حسن ، فقه أجرهل، وأجر من عمل بهل بلده، من غير أن ينقص من أجوره  

 ش يء".

إثبلت الواجب امتوسع فجمةع أجزاء الوقت محل للأداء، ففي أي جزء من أجزاء  -

الزملن أوقله فةه امتكقف أجزأه وكلن آتةل اه أداء على جه  الفرضة  من غير 

ل الوقت أو وسطه أو آخره ولا شرط اللزم على الفلل اشتراط تلةين الوجوب اأو 

 إن ل  يفلل في أول الوقت، وإن كلن الولى الإتةلن اه في أول الوقت.

إن امتندوب لا يقزم اللشروع فةه، وامتكقف مخير فةه اين إتملمه أو قطله لفلل النبي  -

-- .الثلات الحكديث الصكةح 

قض ى اجواز حج  --لن النبي  الصبةلن غير مكقفين اخطلب العكقةف، -

 الصبي وإثبلت الجر متن حج اه.

-احجهل لا يكون عذرا في إيقلع امتأمور اه "الواجب" على خلاف مقعضله؛ لن النبي  -

-  أخبر أال اردة متل ذاح قبل الوقت أن هذا لا يجزئ عن الضكة  مع

كة  عذرا وأمره أن أنه كلن يجهل وقت الضكة ، ول  يلعبر النبي جهقه اوقت الض

 يذاح مكلنهل أخرى 

مل ترك الشلرع اةلن حممه ينبغي ترك السؤال عنه؛ لنه مبلح، وأن مل أمر اه يقزم  -

 فلقه، ومل نهى عنه يقزم تركه.

 أن امتبلح قد يصير طلع  يثلب عقيهل اللنة  الصلحك . -

 أو أن القضلء اللمر الول ولن العكقةف معلقق اذم  امتكقف حتى يأ -
ا
تي اه إمل أداءا

، وفوات الوقت لا يسقط العكقةف  قضلءا

الخذ اللرخص  في حلل امتشق  التي لقمكقف قدرة على الصبر عقيهل ولا يعضرر من  -

، وقد 
ا
العكقةف ملهل متروك إلى كل مكقف يقرر حسب مل يراه من نفسه قوة وضلفل

 ع أخرى.اللرخص  في مواضع، وأخذ الللزيم  في مواض --عمل النبي 



  
 
 

1584 

كقة  الدراسلت الإسلامة  مجق  

  م2022يونةو  - : احخلمساللدد بنين اأسوانلق

 الشرط لقلبلدة أو اللقد لااد من تةقن وجود واللق  اه ولا يمفي احعملله. -

أو تلذر تحصةقه فإن الشرع حم  اإسقلط  إذا ل  يعحقق الشرط لعجز امتكقف عنه -

 هذا الشرط بلةنه دون سقوط امتشروط

 

e 
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 قائمة المصادر والمراجع

هـ(، 785لققلض ي البةضلوي امتعوفي سنه الإبهلج شرح منهلج الوصوول إلي عق  الصوول  -

السبكي علي ان عبد الكلفي ان علي ان تملم ان حلمد ان يحيي وولده تلج الدين أاو 

 م(1995 -هـ 1416لبنلن: دار المعب اللقمة  ط –نصر عبد الوهلب، )ايروت 

أحكلم الرخص في الشريل  الإسلامة ، حسين خقف احجبوري، السلودي ، مجق   -

 م(1979- 2لقمي والتراث الإسلامي، جلمل  امتقك عبد اللزيز، اللددالبحث ال

إحكلم الفصول في أحكلم الفصول، البلجي، سقةملن ان خقف امتللكي، تحقةق: عبد  -

 (1995-2،1415المجةد تركي، )ايروت: دار الغرب الإسلامي، ط

الثلقبي، ت  الإحكلم في أصوول الحكلم، الآمدي، علي ان أبي علي ان محمد ان سلل  -

دمشق: امتمعب الإسلامي، ايروت،  –هـ، تحقةق: عبد الرزاق عفةفي، )ايروت 631

 ادون(

هـ، 911الشبله والنظلئر، السةوطي عبد الرحمن ان أبي امر، جلال الدين ت: -

 م(1990-هـ 1411، 1لبنلن: دار المعب اللقمة ، ط-)ايروت

الشوكلني، محمد ان علي ان  إرشلد الفحول إلى تحقةق احكق من عق  الصوول، -

هـ، تحقةق: الشةخ أحمد عزو عنلي ، 1250محمد ان عبد الله الشوكلني الةمني ت

 م(1999-هـ 1419، 1ايروت، دار المعلب اللربي، ط-)دمشق 

أصوول السرخس ي، السرخس ي، محمد ان أحمد ان أبي سهل شمس الئم  السرخس ي  -

 هـ، )ايروت: دار امتلرف (483ت: 

المكصول من ارهلن الصوول، امتلزري أاو عبد الله محمد ان علي ان عمر، إيضلح  -

 تحقةق: د. عملر الطللبي، )ايروت: دار الغرب الإسلامي(

هـ، 794البحر المكةط في أصوول الفقه، الزركش ي، محمد ان عبد الله ان بهلدر، ت  -

 م(1994-هـ 1414، 1)دار المعبي، ط

هـ، تحقةق: د سةد عبد اللزيز 794 ان بهلدر ت تشنةف امتسلمع، محمد ان عبد الله -

 (1998-هـ  1،1418د عبد الله ربةع، )القلهرة: ممعب  قرطب ، ط –
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العبصرة في أصوول الفقه، الشيرازي: أاو اسكلق إاراهة  ان علي ان يوسف ت  -

 هـ(1403، 1هـ، تحقةق: د. محمد حسن هةعو، )دمشق: دار الفمر، ط476

هـ، تحقةق 816ني، علي ان محمد ان علي الزين الشريف، ت العلريفلت، احجرجل -

وضبط وتصكةح جملع  من اللقملء اإشراف النلشر، )ايروت: دار المعب اللقمة  

 م(1983-هـ 1403، 1ط

تفسير القرآن اللظة ، اان كثير، إسملعةل ان عمر ان كثير القرش ي البصري ث   -

 2م ، )القلهرة: دار طةب ، طهـ، تحقةق: سلمي ان محمد سلا 774الدمشقي، ت: 

 (1999-هـ 1420

تفسير القرطبي امتسمى: احجلمع لحكلم القرآن، القرطبي، أاو عبد الله محمد ان  -

أحمد ان أبي امر ان فرح النصلري احخزرجي، تحقةق: أحمد البردوني وإاراهة  

 (1964-هـ 1384أطفيش، )القلهرة: دار المعب امتصري ، الطبل : الثلنة ، 

العقريب والإرشلد، البلقلاني، محمد ان الطةب ان محمد ان جلفر ان القلس ، ت  -

، 2هـ، تحقةق د. عبد احكمةد ان علي أاو زنةد، )ايروت: مؤسس  الرسلل ، ط 403

 (1998-هـ  1418

العلخةص في أصوول الفقه، إملم احكرمين احجويني، عبد امتقك ان عبد الله ان يوسف  -

هـ، تحقةق: عبد الله جول  النبللي وبشير أحمد اللمري، 478ان محمد احجويني، ت 

 )ايروت: دار البشلئر الإسلامة (

اُو احخطلب ت  -
َ
العمهةد في أصوول الفقه، الكقوذاني، محفوظ ان أحمد ان احكسن أ

هـ، تحقةق: مفةد محمد أاو عمش  ومحمد ان علي ان إاراهة ، )السلودي :  510

-هـ  1406-1جلمل  أم القرى، ط –لتراث الإسلامي مركز البحث اللقمي وإحةلء ا

 م(1985

جلني، محمود ان أحمد ان محمود ان  -
ْ
ن تخريج الفروع على الصوول، شهلب الدين الزه

لبنلن : مؤسس   –هـ، تحقةق: د. محمد أديب صولحح، )ايروت 656اخعةلر، ت: 

 (1398، 2الرسلل  ط
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و القلس ، محمد ان أحمد ان محمد تقريب الوصوول إلي عق  الصوول، اان جزي، أا -

 –تحقةق: محمد حسن محمد حسن إسملعةل، )ايروت  هـ، 741ان عبد الله، ت: 

 م( 2003-هـ  1424، 1لبنلن: دار المعب اللقمة ، ط

هـ، )ايروت: دار  972تيسير العحرير، أمير الدشله محمد أمين ان محمود البخلري ت  -

 م( 1983-هـ  1403المعب اللقمة ، 

رفع احكلجب عن مخعصر اان احكلجب عبد الوهلب ان تقي الدين السبكي،  -

ايروت:  –هـعحقةق: علي محمد ملوض، علدل أحمد عبد امتوجود، )لبنلن 771ت

 هـ(1419 –م 1999، 1علل  المعب، ط

روض  النلظر وجن  امتنلظر في أصوول الفقه، اان قدام ، عبد الله ان أحمد ان  -

لن ط-هـ، )ايروت620ي، تمحمد ان قدام  امتقدس  -هـ1423، 2لبنلن: مؤسس  الري 

2002) 

سنن أبي داود، أاو داود السجسعلني، سقةملن ان الشلث ان إسكلق ان بشير ان  -

شداد ان عمرو، تحقةق: محمد محيي الدين عبد احكمةد، ايروت: امتمعب  

 اللصري ، د ت(

موس ى ان الضكلك، أاو  سنن الترمذي، الترمذي، محمد ان عيس ى ان سَوْرة ان -

تحقةق: أحمد محمد شلكر ومحمد فؤاد عبد البلقي  هـ(279عيس ى )امتعوفى: 

-هـ  1395، 2وإاراهة  عطوة عوض، )مصر: مطبل  مصطفى البلبي احكقبي، ط

 م(1975

هـ، 793شرح العقويح على العوضةح، العفعلزاني، سلد الدين مسلود ان عمر ت  -

 طبل ( )القلهرة: ممعب  صوبةح، ادون 

هـ، 684شرح تنقةح الفصول، القرافي، أحمد ان إدريس ان عبد الرحمن امتللكي، ت  -

، 1تحقةق: طه عبد الرؤوف سلد، )القلهرة: شرك  الطبلع  الفنة  امتعحدة، ط

 م(  1973-هـ  1393
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شرح الكوكب امتنير، الفعوحي اان النجلر محمد ان أحمد ان عبد اللزيز ان علي  -

 2تحقق: محمد الزحةلي ونزيه حملد، )الريلض: ممعب  اللبةكلن، ط هـ972الفعوحي 

 مـ( 1997-هـ 1418

شرح القمع، الشيرازي، إاراهة  ان علي ان يوسف الفيروزأالدي، تحقةق: عبد  -

 (1988-1408احكمةد تركي، )ايروت: دار الغرب الإسلامي،

هـ، 716، تشرح مخعصر الروض ، الطوفي، سقةملن ان عبد القوي ان المري  -

هـ 1407، 1تحقةق: عبد الله ان عبد المكسن التركي، )القلهرة: مؤسس  الرسلل ، ط

 م.1987/

-صكةح البخلري امتسمى احجلمع امتسند الصكةح المخعصر من أمور رسول الله  -

-  وسننه وأيلمه، البخلري، محمد ان إسملعةل أاو عبد الله

، 1، )القلهرة: دار طوق النجلة، طاحجلفي، تحقةق: محمد زهير ان نلصور النلصور

 هـ(1422

صكةح مسق  امتسمى امتسند الصكةح المخعصر انقل اللدل عن اللدل إلى رسول  -

، مسق  ان اححجلج أاو احكسن القشيري النيسلاوري --الله 

 لبنلن دار إحةلء التراث اللربي( -هـ، تحقةق: محمد فؤاد عبد البلقي، )ايروت261ت

شرح الربلين، اان حجر، أحمد ان محمد ان علي ان حجر الهةعمي الفعح امتبين ب -

هـ، عني اه: أحمد جلس  محمد المكمد وقص ي محمد  974السلدي النصلري، ت: 

اغسعلني، )جدة   –نورس احكلاق وأاو حمزة أنور ان أبي امر الشةخي الد 

 م( 2008 -هـ  1428، 1ط –السلودي : دار امتنهلج، جدة 

أنوار الروق في أنواء الفروق، القراقي، أحمد ان أدريس ان عبد الرحمن الفروق ومله  -

 امتللكي، )دمشق: علل  المعب(  

اللدة في أصوول الفقه، لبي يللى، محمد ان احكسين ان محمد ان خقف اان الفراء،  -

 م( 1990-هـ  1410 2هـ، تحقةق: د أحمد ان علي ان سير امتبلركي، )ط458ت 
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هـ، ) 370ول، احجصلص، أحمد ان علي أاو امر الرازي احكنفي، ت الفصول في الصو -

 م(1994 -هـ 1414، 2وزارة الوقلف الكويتة  ،ط

فصول البدائع في أصوول الشرائع، الفنلري الرومي، محمد ان حمزة ان محمد، ت  -

لبنلن: دار  –هـ، تحقةق: محمد حسين محمد حسن إسملعةل، )ايروت  834

 هـ(1427 –م  2006 ،1المعب اللقمة ، ط 

، 1225فواتح الرحموت، النصلري، عبد الللي محمد نظلم الدين السهللوي، ت -

م، تحقةق: عبد الله محمود 1119بشرح مسق  الثبوت، اان عبد الشكور البهلريت

 م(2002-1،1423لبنلن: دار المعب اللقمة ، ط -ان محمد ان عمر، )ايروت 

هـ، تحقةق: 817جد الدين محمد ان يلقوب ت القلموس المكةط، الفيروزآالدى م -

لبنلن: مؤسس  الرسلل   –ايروت  ممعب تحقةق التراث في مؤسس  الرسلل 

 م( 2005-هـ  1426، 8لقطبلع  والنشر والعوزيع، ط

-القواعد الصوولة  امتعلقق  اللشرط وتطبةقلتهل الفقهة ، احكلج، صولاح الامر، طنطل -

 م 2014، سن 55دمصر: مجق  كقة  التراة ، اللد

القواعد الكقة  والضوااط الفقهة  في الشريل  الإسلامة ، شبير، محمد عثملن  -

 2007هـ ، 1428، 1شبير،الردن: دار النفلئس، ط

قواطع الدل  في الصوول، اان السمللني، منصور ان محمد ان عبد احجبلر اان أحمد  -

لعةل الشلفعي، هـ، تحقةق: محمد حسن محمد حسن اسم489امتروزى، ت: 

 م(1999هـ/1418، 1)ايروت، لبنلن: دار المعب اللقمة ، ط

هـ، 728مجموع الفعلوى، اان تةمة ، أحمد ان عبد احكقة  ان تةمة  احكراني ت:  -

امتمقم  اللربة  -تحقةق: عبد الرحمن ان محمد ان قلس ، )امتدين  النبوي 

 السلودي : مجمع امتقك فهد لطبلع  امتصكف الشريف

لسلن اللرب، اان منظور، محمد ان ممرم ان علي ان منظور الإفريقي، )دار صولدر،  -

 هـ(1413، 4ايروت: ط:
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امتصبلح امتنير في غريب الشرح المبير الفةومي، أحمد ان محمد ان علي احكموي، ت  -

 هـ، )ايروت: امتمعب  اللقمة (770

د الله امتللفري الاشبةلي المكصول في أصوول الفقه لبي امر ان اللربي، محمد ان عب -

الردن : دار  –سلةد فودة، )عملن  –هـ، تحقةق: حسين علي الةدري 543امتللكي ت 

 (1999 -هـ 1420، 1البةلرق، ط 

المكصول، الرازي، محمد ان عمر ان احكسن ان احكسين افخر الدين الرازي ت  - 

: مؤسس  ه، دراس  وتحقةق: الدكعور طه جلار فةلض اللقواني، )ايروت606

 م(1997-هـ  1418، 3الرسلل ، طــ

هـ، تحقةق: محمد 505امتسعصفى أاو حلمد محمد ان محمد الغزالي الطوس ي ت  -

 (1993-هـ 1413، 1عبد السلام عبد الشلفي، )ايروت: دار المعب اللقمة ، ط

امتلعمد، أاو احكسين البصري، محمد ان علي الطةب أاو احكسين البَصْري امتلتزلي  -

 1لبنلن : دار المعب اللقمة ، ط –هـ، تحقةق: خقةل امتيس، )ايروت 436ت: 

،1403) 

مفعلح الوصوول إلى انلء الفروع على الصوول، العقمسلني، محمد ان أحمد احكسني  -

)ايروت )لبنلن(: امتمعب  امتمة ، مؤسس   ، تحقةق: محمد علي فركوس771ت: 

 م.1998-هـ  1419، 1الريلن، ط

شكل من تلخةص كعلب مسق ، القرطبي، أاو اللبلس أحمد ان عمر ان امتفه  متل أ -

أحمد محمد  –هـ، تحقةق: محيي الدين ديب ميسعو  656إاراهة  القرطبي ت 

ايروت: دار اان  –محمود إاراهة  ازال، )دمشق  –يوسف علي اديوي  –السةد 

 م( 1996-هـ  1417، 1ايروت: دار الكق  الطةب، ط –كثير، ودمشق 

زان الصوول في نعلئج اللقول السمرقندي، علاء الدين شمس النظر أاو امر محمد مي -

تحقةق: محمد زكي عبد البر، )قطر: مطلبع الدوح  احكديث ،  هـ( 539ان أحمد ت 

 م(1984-هـ  1404، 1ط
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امتنثور في القواعد الفقهة ، الزركش ي، أاو عبد الله ادر الدين محمد ان عبد الله ان  -

 هـ، )الكويت: وزارة الوقلف الكويتة 794بهلدر، ت 

هـ، )ايروت: دار 772نهلي  السول، الإسنوي، عبد الرحة  ان احكسن ان علي ت  -

 م(1999-هـ1420، 1المعب اللقمة ، طـ

نهلي  الوصوول في دراي  الصوول، الهندي، صوفي الدين محمد ان عبد الرحة  الرموي  -
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